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الحقيقة  سعى التشريعات الجزائية في جانبها الإجرائي إلى تمكين القاضي من الوصول إلىت  

ل  مون خولافي حكمه، سواء كان الحكم بالإدانة أو البراءة. فلا يمكن إثبات وقوو  الجريموة إلا

ها إلووى لية الجنائيووة وإسوونادالبحووع عنهووا، وجمووع الأدلووة التووي تثبتهووا، وموون ثووم تحديوود المسوو و

 .مرتكبها

بل سوويسعى القاضي الجزائوي للوصوول إلوى الحقيقوة فوي إطوار النقوام القضوائي إلوى إتبوا    

 حوع ينبغويللبحع عنها، لكن البحع عن الحقيقة لا ينبغي التماسه بأيوة طريقوة، بول أن هوذا الب

لمبوودأ الشوورعية  دومووا أن يجووري فووي عووروف معينووة وبوسووائل محووددة يراعووى فيهووا الخضووو 

رام هوة، واحتوالجنائية الموضوعية والإجرائية التي تنتهجها السياسة الجنائية للدولة هذا مون ج

 .كرامة و حقوق الإنسان من جهة أخرى، دون تماطل أو تسر  ت ثر على حقوق الخصوم

 لكن، الحقيقة بطرق محددة الوصول إلىيسعى القاضي الجزائي في إطار النقام القضائي،   

 يجوري فوي البحع عن الحقيقة لا ينبغي التماسه بأية طريقة، بل أن هذا البحع ينبغي دوموا أن

 عوروف معينووة وبوسوائل محووددة يراعوى فيهووا الخضوو  لمبوودأ الشورعية الجنائيووة الموضوووعية

قوووق حووالإجرائيووة التووي تنتهجهووا السياسووة الجنائيووة للدولووة هووذا موون جهووة، واحتوورام كرامووة 

 .قد يضر بحقوق الأطراف المتنازعة أخرى، دون تماطل أو تسر الإنسان من جهة 

خلص موون ولقوود بوودأت السياسووة العقابيووة الحديثووة تغيوور نقرتهووا إلووى العقوبووة، وتتجووه نحووو الووت  

 ديثا نحووعقوبة الحبس في مجال بعض الجرائم قليلة الأهمية، بل أن هذا الاتجواه بودأ يسوود حو

لحود مون لعقوبوات ماليوة وإداريوة، بهودف ا اإخضواعهوا   إخراج هذه الأفعال من دائورة التجوريم

ذلوك والمودة،  الآثار التي يخلفها تطبيق هذه العقوبات، لاسيما العقوبات السالبة للحرية قصيرة

لى اللجوء إلما تحققه من مفاسد جمة للمحكوم عليهم، مما دفع التشريعات الجنائية المعاصرة ب

تطووور  عوون تلوك السياسووة العقابيووة القديموة، وقوود أثوور البحوع عوون سياسووات عقابيوة جديوودة بديلووة

بحوع عون السياسة العقابية الحديثة في قانون الإجراءات الجزائية، حيع عهورت فيوه بووادر لل

ائل موا يعوورف بوالتحول عوون الخصوومة الجزائيووة  تتماشوى والبوود بودائل للودعوى العموميووة  أو

لعادلوة ايثوة، فوي عول ضومانات المحاكموة المقترحة التي توصلت إليها السياسوات العقابيوة الحد

 .والمنصفة

ئوري فوي الجزائي  الذي جواء بوه المشور  الجزائوي الجزا الأمرنقام ومن بين هذه البدائل    

ال عام 7الم رخ في  15/02الإجراءات الجزائية بموجب الأمر رقم  تعديله لقانون  1436شو 

 صوفر18فوي  المو رخ 66-155ر رقوم المعدل والموتمم لممو 2015يوليو سنة  23الموافق لـ 

 فموون، المتضوومن قووانون الإجووراءات الجزائيووة 1966يونيووو سوونة  8هووـ الموافووق لووـ 1386عووام 

ائم خلال هذا النقام الإجرائي الخاص أراد المشر  الجزائوري مواجهوة نوو  معوين مون الجور

 قواعدبهدف وضع حد للخصومات الجزائية بصورة موجزة ومبسطة وميسرة لا ترا  فيها ال

 .المقررة لنقر الدعاوى الجزائية المعتادة

 ولدراسة هذا الموضو  ارتأينا طرح الإشكالية التالية:  
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ات ما مدى فعالية نظام الأمر الجزائيي الي ي ءياء ايم المشيرز الجزائيري فيي جسيريع إءيراء

 التقاضي وكفالة حقوق المتقاضي؟

 ية: وتتفر  عن هذه الإشكالية جملة من التساؤلات التال  

 ؟الأمر الجزائي وما خصائصهما مفهوم  - 

 ما هي مبررات اللجوء إلى الأمر الجزائي؟ -

 ما هي الطبيعة القانونية لممر الجزائي؟ -

مووا هووي شووروط تطبيووق الأموور الجزائووي ومراحوول إصووداره ومووا هووي الآثووار المترتبووة عوون  -

 إصداره؟ 

ضوي  ام الأمور الجزائوي مون حيوع تومون هوذه الدراسوة هوو محاولوة الإلموام بنقو إن الهدف    

 رموون اثووا ومووا يترتوب عليووه هإجراءاتووو   وشووروطه هالإجووراء وتحديوود خصائصو االمقصوود بهووذ

ه علوى لقانونية المترتبة عليه، سواء من حيوع حقووق الودفا ، أو طورق الاعتورا ، أو توأثيرا

 .مبدأ المحاكمة العادلة

موع توه فوي مقارنفوي التشوريع الجزائوري  يالأمر الجزائتكمــن أهميــة دراســة موضــو  و  

موا لنقوام، متي  فهم الاختلافوات والتشوابهات فوي تطبيوق هوذا االتي ت الأنقمة القانونية الأخرى

قوووة تحديوود نقوواط التووي  الموضووو  تهووذا دراسووة  أن ، كمووايسوواعد علووى تحسووين الأداء القضووائي

 رائيوةبواد  الدسوتورية والإجوالضعف في هذا النقام، وفهوم توأثيره علوى حقووق الإنسوان والم

 .وذلك من خلال تقييم نقام الأمر الجزائي

هميوة إن أسباب اختيارنا لموضوعنا هذا يتمثل في سببين: السبب الموضووعي يتمثول فوي الأ  

، وحداثتوووه فوووي قوووانون الأمووور الجزائوووي فوووي التشوووريع الجزائوووريالعمليوووة البالغوووة لموضوووو  

ي يكمووون فوووي الميوووول الشخصوووي لدراسوووة مثووول هوووذه ، أموووا السوووبب الوووذاتالجزائيوووةالإجوووراءات 

ع فوي المواضيع، بالإضافة إلى أنه يندرج ضمن تخصصنا وكذلك محاولة منا إلى إثراء البح

 قليلة جدا.ه هذا الموضو  كون الدارسات التي تناولت

موون أبوورز الصووعوبات التووي واجهتنووا هووي تشووعب هووذا الموضووو  وكثوورة العنوواوين، واتسووا    

 إلوى تكبود ةبالإضوافوقلوة المراجوع، تناولنا فكرة منه إلا بقي ما يحتواج للتوضوي  مجاله، فكلما 

عوبات إلا أنوه علوى الورغم مون هوذه الصو، عناء التنقل لاقتنواء بعوض المراجوع لمسوافات بعيودة

 حاولنا الإلمام بهذا الموضو  وإزالة الغمو  عنه.

لوك مون على المنهج الوصوفي، وذوللإحاطة بأهم الجوانب المرتبطة بهذا الموضو  اعتمدنا   

يط خلال دراسة المفاهيم المتعلقة بعناصر البحع، ووصفها بشكل يسواعد علوى توضوي  وتبسو

 .نيةالدراسة، وأيضا الاعتماد على المنهج التحليلي من خلال تحليل بعض النصوص القانو

ناول ع سونتوللإجابة على هذه الإشكاليات ارتأينا تقسويم موضوو  دراسوتنا إلوى فصولين: حيو  

ا فووي ، والوذي ينقسووم إلووى مبحثووين تطرقنووالإطووار المفوواهيمي لمموور الجزائوويفوي الفصوول الأول 

 نقوام الأموورالطبيعوة القانونيووة ل، والمبحووـع الثوـاني إلووى ماهيوة الأموور الجزائويالمبحوـع الأول 

 الأنقمة المشابهة له.باقي الجزائي وتمييزه عن 
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يع ئوي فوي التشورالأحكوام الإجرائيوة لممور الجزافيــه إلى  أمــا الفصـــل الثـــاني ســنتطرق  

شوروط  لوىإوالــذي ينقســم بــدوره إلى مبحثــين، سنتطــرق في المبحــوـع الأول  الجزائري

ترتبوة للآثوار الم، والمبحـوـع الثـوـاني فسنخصصـوـه تطبيق إجراءات الأمر الجزائي ومراحله

 .ئي وتقييمهزاعن صدور الأمر الج

راسووات ن الدراسووات السووابقة فووإن موضوووعنا يعوود حووديثا نسووبيا ولووم يتناولووه البوواحثون بدأمووا عوو

علوى  خاصة، وإنما جل ما وجدناه من مراجع كانوت تتنواول هوذا جزئيوا وهوذا موا جعلنوا نعتمود

 الكتب العامة أكثر من الكتب المتخصصة والمجلات العلمية ومن بينها :

 .ائريستحدثة للمتابعة الجزائية في التشريع الجزبوخالفة فيصل، الأمر الجزائي كآلية م

 عقاب لزرق، نقام الأمر الجزائي دراسة على ضوء التشريع الجزائري. 

  حوووزيط محمووود، نقوووام المتابعوووة عووون طريوووق إجوووراءات الأمووور الجزائوووي فوووي القوووانون

 .الجزائري

 إلى جانب الرسائل الجامعية ومن بينها:

 ومة ي، الأمور الجنوائي وأثوره فوي إنهواء الخصوعبد العزيز بن مسهوج جوار الله الشومر

 الجنائيووة فووي دول مجلووس التعوواون الخليجووي، دراسووة تأصوويلية مقارنووة، مووذكرة مقدمووة

 .استكمالا للحصول على درجة الماجستير

  جديدي طلال، السرعة في الاجراءات الجزائية فوي التشوريع الجزائوري، موذكرة لنيول

 .ائيةشهادة ماجستير في الحقوق فر  علوم جن



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول:

 الإطار المفاهيمي لممر الجزائي
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ة يوة المعاصوريعُتبر الأمر الجزائوي أحود أهوم الأنقموة الحديثوة التوي اعتمودتها السياسوة الجنائ  

وقوود حوورص المشوور  الجزائووري، علووى غوورار العديوود موون  ،لمكافحووة الجريمووة والوقايووة منهووا

بسويط تهذا النقام ضومن قوانون الإجوراءات الجزائيوة بهودف التشريعات العالمية، على تطبيق 

الأموور  ماوللتعوورف علووى الإطووار المفوواهيمي لنقوو، الإجووراءات وتعزيووز فعاليووة العدالووة الجنائيووة

ماهيية  الأولبحث المارتأينــا تقســيم هــذا الفصــل إلى مبحثــين اثنــين نتنــاول في الجزائي 

ييزه لجزائي وجمالطبيعة القانونية لنظام الأمر ا فنتناول فيه يالمبحث الثانأما  الأمر الجزائي

 عن الأنظمة المشااهة لم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الأول: ماهية الأمر الجزائي

لجزائوري به بوين الإجوراءات التوي يسوتعين بهوا المشور  ابأس  يحتل الأمر الجزائي مكانا لا  

يووه وعل القضووايا أمووام المحوواكم الجنائيووة، سلمقارنووة للقضوواء علووى عوواهرة تكوودا والتشووريعات

 سنتطرق في هذا المبحع إلى مفهوم الأمر الجزائي وخصائصه ومبررات اللجوء إليه.

 المطلب الأول: مفهوم الأمر الجزائي
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 المعاصوورة نقوام الأمور الجزائووي مون الوونقم القانونيوة التوي تسووتعين بهوا التشووريعات القانونيوة  

ة بغور  تبسويط واختصوار بعوض القضوايا وحقيقو مرافعوةبغيور الدعاوي الجنائية  للفصل في

ل ، ولهووذا قسوومنا هووذا المطلووب إلووى فوورعين حيووع خصصوونا الفوور  الأومبوودأ العدالووة السووريعة

 لتعريف الأمر الجزائي والفر  الثاني لنشأة وأساس الأمر الجزائي.

 الفرز الأول: جعريف الأمر الجزائي

فووا دقيقووا جزائيووة التووي تأخووذ بنقووام الأموور الجزائووي تعريلووم تضووع أغلووب القوووانين الإجرائيووة ال 

ذا هوومون  ومحددا له، ما ترك المجال مفتوحا لاجتهاد الفقهاء في التصودي لوضوع تعريوف لوه

 المنطلق قمنا بإعطاء لممر الجزائي عدة تعاريف.

 أولا: التعريف اللغوي للأمر الجزائي

 الأمر الجزائي كلمة مركبة من شقين:

: أصدر أمراً وأعطى 1أمر فلانللمتعدي(،مر، يأمر، مر، أمر، والمفعول مأمور) هو أالأمر: 

  تعليمات لشخص ما، تزعم وأسند وأصدر الأوامر بتكبر وسيطرة.

 .2فهو عقوبة مفروضة بنص قانوني على فعل ممنو  قانوناالجزائي: 

 

 للأمر الجزائي فقهيثانيا: التعريف ال

عكوس وضوعها الفقوه لنقوام الأمور الجزائوي بالشوكل الوذي يتعددت وتنوعوت التعريفوات التوي   

لهوذا  وجهات نقرهم المختلفة ،ولعل السبب الأبرز لهذا التنو  هوو اخوتلاف الجهوة المصودرة

ره وبووين مون يجعول مون إصوودا للنيابوة العاموة والقاضوي ، إصودارهالأمور بوين مون يمون  سوولطة 

 حكرا على القاضي المختص فقط.

  3 .رار قضائي يتناسب مع الخصومة الجنائية في شكلها البسيطهو ق:  الجزائي الأمر

احود وكولاء النيابوة العاموة، بعود الاطولا   أووهو قرار بالعقوبة الجنائية يصدر عن القاضوي  
 .4 مرافعة أوفي غيبة الخصوم بلا تحقيق  الأوراقعلى 

، أصولامحاكموة قرار قضائي يفصل في موضو  الدعوى الجنائية بلا   بأنه: اخرونويعرفه 

نهائياً انقضوت بوه الودعوى وصوار واجوب  الأمر أصب  وإذا، الإيجازنتيجة محاكمة شديدة  أو

 .5 التنفيذ

                                                             
الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  جمال ابراهيم عبد الحسين، الأمر الجزائي ومجالات تطبيقه،  1

 .13، ص 2011
 .118، ص 2008، عالم الكتب، مصر، 1أحمد مختار، عمر، معجم اللغة العربية المعاصر، ط  2
 848، ص 1993أحمد ناجي سرور، الوسيط في  قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، مصر،   3
 .654، ص1985مصر،  ، دار الجبل،1لإجراءات الجنائية في القانون المصري، ط رؤوف عبيد، مباد  ا  4
، 2002مصر، الإسكندرية،الجزائية، منشاة المعارف،  الإجراءاتعو  محمد عو ، المباد  العامة في قانون   5

  751ص
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يقبلووه وفووي هووذه  أنعوور  بالصوول  يصوودر عوون القاضووي والنيابووة العامووة، وللمووتهم   :كمووا انووه

نائية وتوتم الحالة تنقضي الدعوى الجنائية، وله ان يعتر  عليه ومن ثمة تنعقد الخصومة الج

  . 1 العادية الإجراءاتالمحاكمة وفق 

 : التعريف القانوني للأمر الجزائيثالثا

 78/01لقود أخوذ المشور  الجزائوري بنقوام الأمور الجزائوي بعود أن نوص عليوه القوانون رقووم   

موون  حيووع يلاحووظ 2مكوورر منووه 392الجزائيووة فووي المووادة  الإجووراءاتقووانون المتضوومن تعووديل 

لجزائي تقتصور علوى المخالفوات فقوط دون الجون  ، إلا أنوه ا ن أحكام الأمرخلال نص المادة أ

تعديل قانون الإجراءات الجزائية ليشمل الجن  ،  المتضمن 15/02نطاقه بموجب الأمر  وسع

هوذا القوانون ، كموا أشوار إلوى  مون 7مكورر  380مكورر إلوى غايوة  380وذلك بموجب الموادة 

 . 3ذلك للفقهإجراءات إصداره دون تعريفه تاركا 

 مكن تعريوف الأمور الجزائوي، بأنوه قورار قضوائي يصودره قاضوي الموضوو  بنواءً ومما سبق ي

مسوبقة  على محضر الاستدلالات والأدلة المتوفرة، دون الحاجة إلى تحقيوق نهوائي أو مرافعوة

 ً  .بشرط عدم اعترا  النيابة العامة أو المتهم ضمن المدة المحددة قانونا

 والأساس القانوني لم الأمر الجزائي ةنشأالفرز الثاني: 

 الأمر الجزائي نشأة أولا:

 نشأة الأمر الجزائي في التشريعات المقارنة -أ

تجوودر الإشووارة إلووى أن فكوورة الأموور الجزائووي واحوودة فووي جميووع القوووانين التووي أخووذت بووه رغووم 

انون الأصووول الموووجزة فووي القوو اسوومالتسووميات التووي أطلقووت عليووه، فقوود أطلووق عليووه  اخووتلاف

وليبيا و إيطاليا فيدعى بوالأمر الجزائوي، بينموا فوي  الأردني والسوري واللبناني ،إما في مصر

وقود بودا هوذا النقوام للقهوور فوي  .4المغرب يسمى بالأمر القضائي بشأن المخالفات الضوبطية

، وأول قوووانون تعووور  لوووه هوووو قوووانون الأوروبيوووةمنقوموووة التشوووريعات العالميوووة وخاصوووة 

، ثم تلاه قانون الجنايوات لألمانيوا الغربيوة 1846جويلية  17وسي الصادر عام الإجراءات الر

وتوم  1920، ثم تولاه القوانون الفرنسوي عوام 452 إلى 447ونص عليه من المواد  1877عام 

منه  265 إلى 260إدخاله في مشرو  قانون تحقيق الجنايات الفرنسي ونص عليه في المواد 

المو رخ فوي  04 - 204ن كان اخرها قانون ملائمة العدالة رقوم ليتم تعديله بموجب عدة قواني

حيووع أشووار إلووى تطبيووق نقووام الأموور الجزائووي علووى المخالفووات المرتبطووة  2004مووارس  09

                                                             
، جامعة قسنطينة، الإنسانيةلوم للإدانة دون محاكمة في القانون الجزائري، مجلة الع اليةالجزائي  الأمرحمودي ناصر،   1

 .264 ص، 2017لسنة ، ،04 :العدد 28د: المجل
أيام ابتداء من تاريخ رفع الدعوى دون مرافعة مسبقة بإصدار أمر  10مكرر   يثبت القاضي في عرف  392المادة   2

لمقرر للمخالفة، الأمر جزائي يتضمن الحكم بغرامة لا يمكن أن تكون في أي حال من الأحوال اقل من الحد الأدنى ا

 .1987جوان  28الم رخ في  78/01المعدل والمتمم بالقانون  1966يونيو  8الم رخ في  66/155
 .86ص  2017جوان  8عقاب لزرق، نقام الأمر الجزائي دراسة على ضوء التشريع الجزائري ، مجلة القانون، العدد   3
 .17-16مرجع سابق، ص  جمال ابراهيم عبد الحسين،  4
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وأيضووا الجوون  المنصوووص عليهووا فووي اللوووائ   ،رن  المنصوووص عليهووا فووي قووانون المووروبووالج

 الخاصة بالنقل البري.

 نين العراية.نشأة الأمر الجزائي في القوا -ب

سنة  الجزائي لقد كان القانون المصري القانون السباق في القوانين العربية لإدخال نقام الأمر

مختلط من قانون تحقيق الجنايات ال 219 إلى 214وقد نص عليه في المواد من المادة  1932

وسع ت الذي 1998الصادر سنة  174وقد أدخل عليه عدة تعديلات وكان أبرزها القانون رقم 

ى ممثوول النيابووة، واخووذ بهووذا المنحوو اختصوواصفوي سوولطة إصوودار الأموور الجزائووي وجعلهووا مون 

 من قانون الإجراءات الجنائية. 296المشر  الليبي ونص عليه في المادة 

لمشوور  المصووري ونصووت علووى موون  سوولطة إصوودار اوقوود خالفووت بوواقي التشووريعات العربيووة 

والأردنوي سونة  1948ومنهوا القوانون اللبنواني سونة  الأوامر الجزائية للقاضي الجزائي وحده،

، والقوانون الكوويتي سونة 1972، والقانون العمواني سونة 1971والقانون القطري سنة  1961

19601. 

لجزائوي، اعلى الرغم من اختلاف القوانين الإجرائية بوين هوذه البلودان فوي تنواول نقوام الأمور 

د  طبيقوه، إلا أنهوا تتفوق جميعهوا علوى مبواسواء مون حيوع توسويع سولطة الإصودار أو نطواق ت

تطلوب أساسية مشتركة تهدف إلى تبسيط واختصار الإجراءات في القضوايا البسويطة التوي لا ت

ي محاضور إجراءات طويلة أو معقدة. يتم الفصل في هذه القضايا بناءً على الأدلوة المسوجلة فو

لوى س ذلوك حورص القووانين عويعكو ،التحقيق، نقراً لكون الجريمة بسيطة وأهميتهوا محودودة

 .تحقيق العدالة بسرعة وفعالية دون اللجوء إلى إجراءات غير ضرورية

 الأمر الجزائي الأساس القانوني لنظام ثانيا:

يستمد الأمر الجزائي أصله التاريخي من أمر الأداء المعروف في قوانون الإجوراءات المدنيوة 

هو رجحان ثبوت الدين بناء على الوثائق التي أمر الأداء  استصدارفإذا كان مبرر ، والإدارية

الأمور الجزائوي هوو  استصوداريقدمها الدائن بدون الحاجوة للوجاهيوة فوي الودعوى، فوإن مبورر 

رجحان ثبوت الجريمة بناء على محاضر جمع الاستدلالات بدون الحاجة للمرافعة الوجاهيوة 

 سبوالاعترا . ويكمون الأسوا المسبقة في الدعوى، كما أنه يشترك معه في طريق الطعن فيه

الوذي يسووتند عليوه الأموور الجزائوي فووي حوورص المشور  الجزائووري الوذي أخووذ بوه التوفيووق بووين 

أو بمعنووى اخوور التوفيووق بووين مبوودأ ، تبسوويط إجووراءات الفصوول فووي الجوورائم وسوورعة البووت فيهووا

لجزائوي فالأمر ا في الإجراءات الشكلية الاقتصادتحقيق السرعة في الفصل في القضايا وبين 

 تالإجراءايمثل طريق مختصر للقضاء استحدثه المشر  الجزائري كطريقة قانونية لتسهيل 

أمام القضاء لسرعة الفصل في القضايا المنقورة أمام المحواكم، وإن كوان مون العسوير تبريور 

إجراءات الأمر الجزائي من الوجهة النقرية لتعارضه مع المباد  والقواعد العامة التي تنقم 

                                                             
 .18-17مرجع سابق، ص  جمال ابراهيم عبد الحسين،  1
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كم سير الدعوى العمومية والمحاكمات العاديوة. غيور أن هوذا الإجوراء يجود مبورره أساسوا وتح

العملية وحودها بحيوع يحقوق السورعة فوي الفصول الودعاوى الجزائيوة البسويطة  الاعتباراتفي 

وقليلووة الأهميووة، وتبسوويط إجراءاتهووا بغوور  التخفيووف موون أعبوواء المحوواكم حتووى تتفوور  لنقوور 

فمن وراء هذا التبسيط والإيجاز يذُخر وقت القضاء وجهده للجرائم  ،دةالدعاوى الهامة والمعق

شور  الجزائوري رأى فوي إجوراء ومون ثوم الم التي تتطلب إجراءات محاكموة طويلوة ومفصولة

  الأمر

الجزائي الحل الأمثل لتحقيق عدالة سريعة بإجراءات موجزة ومبسوطة فوي ذات الوقوت الوذي 

 .1لدولة في تطبيق العقوبةيعمل فيه على ضمان تحقيق سلطة ا

 ومبررات اللجوء إليم.نظام الأمر الجزائي خصائص المطلب الثاني: 

ن مفي هذا المطلب سنتطرق إلى خصائص نقام الأمر الجزائي ومبررات اللجوء إليه وذلك 

 خلال تقسيمه إلى فرعين:

 

 

 الفرز الأول: خصائص نظام الأمر الجزائي

  :أهمها، الجزائي بعدة خصائص الأمريتسم 

 ءوازي أولا:

بعوود موافقووة المحكوووم عليووه، فقوود  إلاالجزائووي بالطووابع الجوووازي، فوولا يووتم تنفيووذه  الأمووريتميووز 

الجووازي فوي اجول  الأمورالتشريعات على من  الخصووم الحوق فوي الاعتورا  علوى  أجمعت

 وفوي حوال عودم ، والتوي تونص: ق.إج.ج 3فقورة  4مكرر 380معين، وهذا ما جاء في المادة 

  .2 الجزائية الأحكامالجزائي ينفذ وفقا لقواعد تنفيذ  الأمراعترا  المتهم فان 

هوا هوذه ن النيابة العامة هوي السولطة الوحيودة المخوول لإف الإجراءهذا  إلىوبخصوص اللجوء 

لإجوراءات ، وحالة مطابقة الواقعة لالإجراءهذا  إلىالصلاحية في تحديد مدى ملائمة اللجوء 

ك ، وكذل(يمكن)مكرر استعمل عبارة  380، فالمشر  الجزائري في المادة المنصوص عليها

ل وهوي عبوارات تود 1فقورة  2مكورر  380في نص المادة  (قرر وكيل الجمهورية إذا)عبارة 

 .توفرت شروطه إذا الإجراءهذا  إلىعلى صلاحية النيابة العامة في اللجوء 

 موءز إءراء ثانيا:

محاكموة تتجورد مون  أعقواب، حيوع يصودر فوي زالإيجواة شوديدة الجزائي بمحاكم الأمريتميز  

ن الهودف منوه هوو الوتحكم فوي حجوم القضوايا المعروضوة علوى ية والعلنية والمواجهة، لأفالشفا

                                                             
فوزي عمارة، الأمر الجزائي في التشريع الجزائري، مجلة العلوم الانسانية  ، المجلد أ، كلية الحقوق جامعة الإخوة   1

 .271، ص 2016جوان   45منتوري ، قسنطينة ، الجزائر ، عدد 
( الموافق عليه 41/2015مستدرك )ج ر:  23/07/2015الم رخ في  15/02، الأمر رقم 3 ، الفقرة4مكرر 380المادة   2

 ، قانون الإجراءات الجزائية.13/12/2015الم رخ في  15/17بالقانون رقم 
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جهود قصود التخفيوف  وبأقولالقضاء، والفصل في القضايا البسيطة منها في اقصر وقت ممكن 

 من عناء التنقل إلى المحكمة. وإعفاء المتقاضين ،الإجراءاتعلى القاضي، وتبسيط 

الجزائوي علوى فكرتوي السورعة فوي الفصول فوي  الأمر إجراءوقد بنت اغلب القوانين المقارنة 

التحقيق والمرافعة، ويكون الحكم  إجراءاتالقضايا وبساطة الجرائم، فتتم المحاكمة بعيداً عن 

 .1الملف فقط أوراقصادراً بناء على 

  طةمحلم الجرائم البسيثالثا:  

ن الجزائي في نطاق ضيق، حيع ينحصر نطاقه في الجرائم البسيطة فقوط، لأ الأمرينحصر  

 قائع قليلوةمرافعة الو أوتحقيق  إلىالتي لا تحتاج  الهدف منه هو السرعة في البت في القضايا

 .الدعوى فقط أوراقالخطورة، فيصدر القاضي الحكم بناء على اطلاعه على 

 أوة؛ الجرائم قليلة الخطورة والتي لا تتطلب وقتاً طويلاً للفصل فيها، ويقصد بالجرائم البسيط

مصواريف، وتصونف المخالفوات عمومواً ضومنها وبعوض الجون  التوي لا تشوكل خطوراً  أوجهد 

هووذا  إلووىاللجوووء  إمكانيووةالمشوور  الجزائووري حينمووا نووص علووى  أكوودهعلووى المجتمووع، وهووو مووا 

مكورر مون  380وبتها عن السنتين حوبس فوي الموادة تقل عق أوفي الجن  التي تساوي  الإجراء

 .2الجزائية الإجراءاتقانون 

  غير قاال لأي طريق من طرق الطعنرااعا:

ن ذلوك الجزائي لا يقبل المعارضة ولا الاستئناف، ولا أي طريق من طرق الطعون، لأ الأمر 

لدعوى في اللجوء ا أطراف، ولو كان يقبل الطعن فيه لما تردد إقرارهلا يتفق مع الغر  من 

 .3دعوى عادية ويستغرق وقتاً طويلاً  إلىالطعن فيه، وهو ما ي دي تحوله  إلى

 نظام الأمر الجزائيا خ الفرز الثاني: مبررات الأ

إن نقام الأوامر الجزائية يفتقور إلوى المبوررات العلميوة، ولكون تدعموه المبوررات العمليوة لأن 

ة، وعناصورها بسويطة وواضوحة فهوي لا تتطلوب قرر لها المشر  عقوبات ضوئيل هناك جرائم

إجراءات المحاكمة التفصيلية، وقد تزايدت في التشريعات الحديثة هوذه الأنووا  مون الجورائم، 

وبالتالي فإنه يخشى إذا ما تم النقر في هذه الجرائم بالطرق الإجرائيوة المعتوادة، أن تسوتغرق 

الخطورة الكبيرة التي تتطلوب وقتوا كبيورا وقت القضاء وبالتالي ينقص الاهتمام بالجرائم ذات 

 . 4للفصل فيها

كما أن أهم المبررات التشريعية لنقام الأوامر الجزائية هي توفير الوقت للقاضوي وللخصووم 

 .5والشهود، وكذا توفير المصاريف في الدعاوى قليلة الأهمية

                                                             
 .184، ص 2002،مصر ،القاهرة ، دار المطبوعات الجامعية،(الخصومة الجنائية)الجنائية  الإجراءاتجلال ثروت،   1
 .367، ص 2016الجزائر،  دار بلقيس، ، 2الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن، ط راءاتالإجعبد الرحمن خلفي،   2
 .367المرجع نفسه، ص   3
 .1151، ص 2013، القاهرة، مصر، 2محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، ج   4
 .676، ص2198مصر،  ون المصري، دار الجبل،رؤوف عبيد، مباد  الإجراءات الجنائية في القان  5
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يلجأ إليه المتهموون ما ويرى البعض أن تزايد القضايا الجنحية والتعطل في الفصل فيها بسب 

سير الدعوى من خلال التخلف عن الحضور فيصدر الحكم غيابيوا، ثوم يرفوع  رقلةمن تعمد ع

فيه المتهم معارضوة وبعود ذلوك يطعون بالاسوتئناف موع أن أغلوب هوذه الجون  لا يتغيور منطووق 

يسوت الحكم فيها بين جهات التقاضي المختلفة، وذلك لأن الأدلة ثابتة فيها بمحاضر رسومية ول

المصلحة العامة وحدها التوي تتضورر مون هوذا الوبطء والتعقيود فوي الإجوراءات والإرهواق فوي 

العموول والإسووراف فووي الوقووت والمووال، بوول حتووى المتهمووون يشووعرون بثقوول ذلووك علووى أنفسووهم 

ومصالحهم، فالملاحظ أن أكثر المتهموين يتخلفوون عون الحضوور فوي هوذا النوو  مون الجورائم 

لهم فتصدر الأحكام فوي غيوابهم، وكثيورا موا لا يكلفوون أنفسوهم عنواء حرصا على وقتهم وأعما

 .1الطعن بالمعارضة لأن الأحكام في أغلب الأحيان تكون بالغرامة

وهناك من يرى أن علة تشريع الأوامر الجزائيوة يكمون فوي أن هوذا النقوام يقووم علوى أسواس  

، واختصار الإجراءات الشوكلية فلسفي قانوني، وهو إجراء توازن بين تحقيق العدالة السريعة

التي تعيق الوصول إلى تلك الغايوة المرجووة، فتحقوق مصولحة المجتموع والفورد علوى السوواء، 

خاصة بالنسبة للجرائم البسيطة من حيع موضوعها وكثرة عددها، وتهدف هذه الغايوة قاموت 

فوات، موع وضوع الأمر الجزائوي فوي موواد الجون  والمخال تشريعات مقارنة كثيرة بالأخذ بنقام

 . 2ضمانات كافية للمتهم تكفل له الوصول إلى حقه بطريقة عادلة

ضور يجدر بالذكر أن القاضي فوي نقوام الأوامور الجزائيوة يعتمود بشوكل رئيسوي علوى محاوما 

لشوفهية المرافعوات ا ، حيع يستغنى عونالاستدلال وأوراق الملف، مثلما يفعل القاضي المدني

ام ئوي فوي نقوفي الوثائق المقدموة وبالتوالي، فوإن دور القاضوي الجزا ويستند إلى الأدلة المتاحة

 .نيةالأوامر الجزائية يشابه إلى حد كبير دور القاضي المدني في معالجة الدعاوى المد

الطبيعيية القانونييية لنظييام الأميير الجزائييي وجمييييزه عيين الأنظميية  المبحييث الثيياني:

 المشااهة لم.

قمووة ونيووة لنقووام الأموور الجزائووي وتمييووزه عوون بوواقي الأنيقتضووي التطوورق إلووى الطبيعووة القان

لى إالتطرق  الأخرى  التطرق أولا إلى الطبيعة القانونية لممر الجزائي في المطلب الأول، ثم

 .في المطلب الثاني تمييز نقام الأمر الجزائي عن باقي الأنقمة المشابهة له

 ئي الطبيعة القانونية لنظام الأمر الجزا المطلب الأول:

هوا توي تناولإن الجدل الفقهي حول الطبيعة القانونية لنقوام الأمور الجزائوي بوات مون المسوائل ال

ة، ه المسوألالفقه الجنائي، حتى أن الفقهاء أنفسهم يعترفون بصعوبة الإدلاء برأي قاطع في هوذ

 ويرجع الجدل الفقهي حول الطبيعة القانونية لهذا النقام إلى مذهبين:

                                                             
 .518، ص1988 النهضة العربية، مصر، محمود محمود مصطفى، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار  1
القاهرة،  ،2ج مكتبة رجال القضاء،بالفقه وأحكام القضاء،  مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية معلق عليه  2

 .1083، ص 2005، مصر
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 م هب الموضوعيالفرز الأول: ال

 ائيوا، فوييتضمن هذا المذهب ثلاث اتجاهات، الاتجاه الأول لا يعتبر الأمر الجزائي حكما جز

ا حين يرى أصحاب الاتجواه الثواني عكوس ذلوك أي أن الأمور الجزائوي هوو حكوم جزائوي، بينمو

 .دارهيعتبر أصحاب الاتجاه الثالع أن الأمر الجزائي يتغير بحسب المراحل المتعلقة بإص

 

 

 

 

 

 

 أولا: إنكار صفة الحكم على الأمر الجزائي

أن الأمور الجزائوي لا يعتبور حكموا، أي أنهوم ينكورون صوفة الحكوم  يرى أصوحاب هوذا الاتجواه

على الأمر الجزائي، ويسوتدلون علوى رأيهوم بوأن الأمور الجزائوي لا يودخل فوي إطوار الأعموال 

ن يعتبر صلحا، أو تسوية يعرضها لأنه ليس بحكم يلزم الخصوم وهو قريب إلى أ ،1القضائية

فهوو إذا  ،3أنه قرار قضوائي لا يصول إلوى درجوة اعتبواره حكموا وإما، 2القاضي على الخصوم  

قورار قضوائي بوالنقر للجهوة القضوائية التوي أصودرته، ولكون لا يرقوى إلوى درجوة الحكوم، لأن 

يمكون اعتبواره الدعوى الجنائيوة لوم تقوم أصولا والقورار الوذي يصودر بغيور خصوومة جنائيوة لا 

  .4حكما

بيور مون الجودير بالوذكر أن القورار القضوائي فوي المشورق العربوي ودول الخلويج يشوبه بشوكل ك

لمشور  ا، فوي المقابول يعتبور الأمر الإداري في التشريع الجزائري، حيع لا يمكن الطعون فيوه

يوة التوي الجزاف موةالفرنسي هذا القرار أمرًا إدارياً قضائياً، لأنه يشبه إلى حد كبيور نقوام الغرا

الصوول ، حيووع تقوووم النيابووة العامووة بالمصووادقة علووى  يحررهووا ضووابط الشوورطة فووي محضوور

 المحضر وعلى الغرامة المقررة فيه.

 ثانيا: إضفاء صفة الحكم على الأمر الجزائي

يضفي أصحاب هذا الاتجاه صفة الحكم على الأمر الجزائي، بينما داخل هذا الاتجاه هناك من 

م معلق على شرط، وهو ما ذهب إليه الفقهواء الإيطواليين، وهوذا الشورط هوو عودم يرى أنه حك

                                                             
عبد العزيز بن مسهوج جار الله الشمري، الأمر الجنائي وأثره في إنهاء الخصومة الجنائية في دول مجلس التعاون   1

الخليجي، دراسة تأصيلية مقارنة، مذكرة مقدمة استكمالا للحصول على درجة الماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم 

 .51، ص 2008الأمنية، المملكة العربية السعودية، 
 .28مرجع سابق، ص  جمال ابراهيم عبد الحسين،  2
 .51مرجع سابق، ص  عبد العزيز بن مسهوج جار الله الشمري،  3
، ص 1993 الطبعة السابعة، أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة،  4

869. 
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الاعترا  عليه من قبل المتهم في الآجال المحددة قانونا، وعدم حضوره للجلسة، ويستدلون 

 .1على وجهة نقرهم هذه على الأحكام الغيابية التي لا يطعن المتهم فيها فتصب  نهائية

ئيووة موون قووانون الإجووراءات الجنا 5فقوورة  327 لمصووري فووي المووادةهووذا الوورأي تبنوواه المشوور  ا

هو موا و . المصري، على اعتبار الأمر الجزائي حكما، فيصب  قيد التنفيذ ما لم يعتر  عليه

نص عليه المشر  الجزائري الوذي أصوفى صويغة الحكوم علوى الأمور الجزائوي ولكون بشورط، 

ائوي م اعترا  المتهم، فإن الأمور الجزفقرة: في حال عد 4مكرر  380وذلك في نص المادة 

 .ينفذ وفقا لقواعد تنفيذ الأحكام الجزائية

يوا كما نهائوهنا المشر  الجزائري استعمل كلمة الأحكام للدلالة على اعتبار الأمر الجزائي ح

 في حالة عدم الاعترا  عليه

 الاججاه الثالث: جكييف الأمر الجزائي حسب مراحل إصداره

علوى تحديود الطبيعوة القانونيوة لممور الجزائوي بوالنقر إلوى المراحول المختلفوة يقوم هذا الرأي 

 :2المتعلقة بإصداره

ئ هناك من يرى أن الأمر الجزائي لا يعتبور حكموا بمجورد صودوره، وقبوول الخصووم بوه ينشو

لمتهم ا  عليها التزام تعاقديا، فالعقوبة الناتجة عن الخصومة المتمثلة في الغرامة إذا لم يعتر

 .وقبل بها وجب عليه دفع ذلك المبلغ المالي

د عودم أن الأمر الجزائي يمثل إخطارا عند صدوره، وحكموا عنو ،بينما يرى جانب من الفقهاء

نه مون الاعترا  عليه، ومعناه أن المرحلة التي يمر بها هذا الإجراء من صدوره وموا يتضوم

 راضه حوازخطار، فإذا لم يقدم اعتمدة ممنوحة للجاني ليقبل به أو يعتر  عليه؛ هي بمثابة إ

 .الأمر الجزائي قوة الشيء المقضي فيه وتنقضي بذلك الخصومة

لجنائيوة أن هذا النقام الإجرائي يعتبر حكما غيابيوا، وتنقضوي بوه الودعوى ا ،كما يرى اخرون

ي م الغيوابإذا لم يعتر  عليه، إلا أنه هنواك فورق بوين الحكوم الغيوابي والأمور الجزائوي، فوالحك

ئووي صوودر فووي جلسووة علنيووة وبتكليووف بالحضووور، إلا أن المووتهم غوواب عنهووا، أمووا الأموور الجزاي

 .يصدر بدون محاكمة ولا مرافعة وبدون حضور الخصوم

من خلال الاتجاهات السالفة الذكر هنواك رأي راجو  يعتبور الأمور الجزائوي حكموا شوأنه شوأن 

، ويصودرها القاضوي، وينوتج الحكم الجنوائي، فكلاهموا يفصول فوي موضوو  الودعوى الجزائيوة

الأمر الجزائوووي القاضوووي فووو. 3عنوووه انقضووواء الووودعوى العموميوووة دون إجوووراء محاكموووة عاديوووة

يعود بمثابوة حكوم حوائز لقووة الشويء  ،بالبراءة  وان لم تعتر  عليه النيابوة العاموة أو الخصووم

ا نهائيا حتى المقتضي فيه، أما إذا أعلن الأمر الجزائي بالإدانة، ولم يعتر  عليه، صار حكم

تبعت فيهوا إجوراءات المحاكموة التقليديوة، وهنوا واأقيمت دعوى جنائية على الواقعة نفسها،  لو

                                                             
لأحدث  دراسة تحليلية مقارنة بين التشريعين المصري والفرنسي) مر الجزائيلأامدحت محمد عبد العزيز إبراهيم،   1

 .  115، ص 2001الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، ،  (،1998، سنة 1741التعديلات المدخلة بالقانون رقم 
 .56-54مرجع سابق، ص  عبد العزيز بن مسهوج جار الله الشمري،  2
 .32مرجع سابق، ص  بد الحسين،جمال ابراهيم ع  3
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يحكم القاضي بعدم جواز النقر في الدعوى، لأنه سبق وتوم الفصول فيهوا، وهوذا موا ي كود قووة 

 1ضفاء صفة الحكم عليهوإالأمر الجزائي 

 الفرز الثاني: الم هب الشكلي

ذا المووذهب علووى الفوورق القووائم بووين الأموور الجزائووي الووذي يصوودره القاضووي، يوركن أصووحاب هوو

والأمر الجزائي الوذي تصودره النيابوة العاموة، فيورون أن الأمور الوذي يصودره القاضوي يعتبور 

، وهوو موا نبينوه فوي النقطتوين 2حكما، أموا الوذي تصودره النيابوة فولا يضوفون عليوه صوفة الحكوم

 .التاليتين

 

 ي ال ي يصدره القاضيأولا: الأمر الجزائ

 ،موون قاضووي محكمووة الجوون  والحكووم الصووادر موون المحكمووة يتشووابه الأموور الجزائووي الصووادر

 فكلاهما يصدر عون سولطة قضوائية، وأن سولطة القاضوي فوي إصودار الأمور تتشوابه كثيورا فوي

لوى عوتوقيوع الجوزاء  القاضوي ملوزم بالفصول فوي الاتهوام، باعتبوار سلطته فوي إصودار الحكوم،

 يابوة أوإلا أن للقاضي في إصداره لممر الجزائي سلطة تقديرية إما بورفض طلوب الن الجاني،

 .قبول طلبها، فيحكم إما بالإدانة أو بالبراءة

يفصل القاضي دون مرافعة   :2فقرة  2مكرر 380ذلك ما تبناه المشر  الجزائري في المادة 

  .3 مسبقة بأمر جزائي يقضي بالبراءة أو بعقوبة الغرامة

إذا كانوت  هذه المادة، يتمتوع القاضوي بالسولطة للفصول فوي الودعوىنص قاً للفقرة الثانية من وف

 جزائويشروط إصدار الأمر الجزائي متوافرة في هذه الحالة، يقوم القاضوي بإصودار الأمور ال

 .الذي يعتبر بمثابة حكم، ولكنه يتم وفق إجراءات مختصرة وبسيطة

موون قووانون الإجووراءات الجنائيووة  323أوردتووه المووادة فووي التشووريع المصووري وتبعووا لمووا  أمووا

للنيابة العامة في المخالفات وفي موواد الجون  التوي لا يوجوب القوانون الحكوم فيهوا   المصري: 

بعقوبووة الحووبس أو بغرامووة يزيوود حوودها الأدنووى عوون مائووة جنيووه، إذا رأت أن الجريمووة بحسووب 

فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات  عروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة لغاية مائة جنيه،

تطلب من قاضي المحكمة الجزئية التي من اختصاصها نقر أن وما يجب رده والمصاريف، 

الوودعوى أن يوقووع العقوبووة علووى المووتهم بووأمر يصوودره علووى الطلووب بنوواء علووى محاضوور جمووع 

 ."4الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سما  مرافعة

                                                             
محمود سمير عبد الفتاح، النيابة العمومية وسلطاتها في إنهاء الدعوى الجنائية بدون محاكمة، المكتب الجامعي الحديع،   1

 .241، ص 2000ط،  الإسكندرية، د
د ط، الإسكندرية، عو  محمد عو ، المباد  العامة في قانون الإجراءات الجنائية، دار المطبوعات الجامعية،   2

 .755، ص 1999

. 
 .، مرجع سابق15/02، الأمر رقم 2 ، الفقرة2مكرر 380المادة   3
 .758، ص 1987ية، دون ذكر الطبعة، ،معو  عبد التواب، قانون الإجراءات الجنائية، منشأة المعارف، الإسكندر  4
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بنواء علوى طلوب النيابوة  وإنمواوبالتالي القاضي الجزئي لا يصدر أمرا جزائيا من تلقاء نفسوه، 

العامة، وقبول أن يعلون الأمور، يتأكود أولا أنوه مون اختصاصوه النقور فوي الودعوى مون الجانوب 

الشخصي والنوعي والمحلي، وأن القضية التي أمامه تستلزم إصدار أمر جنائي طبقا لتكييفها 

بحالتهوا ودون حاجوة  -وني السليم، والواقعة المعروضوة أماموه كموا هوي واردة بوالأوراق القان

صوالحة للفصوول فيهوا بموجووب أمور جنووائي، وبعودها يحووق  -إلوى إجوراء تحقيووق فيهوا أو مرافعووة

 .1للقاضي الجزئي أن يصدر الأمر الجزائي أو يرفض إصداره

 لأمر الجزائي ال ي جصدره النيااةاثانيا: 

وسلطة الحكم،  الاتهامنيابة العامة لممر الجزائي، هو إخلال بمبدأ الفصل بين سلطة إصدار ال

وخروجا على مبدأ الحياد الذي يجوب أن يتووفر عنود الفصول فوي الودعوى العموميوة، ومساسوا 

بالرابطة الإجرائية التي تتكون من ثلاثوة أطوراف، وهوم النيابوة العاموة، القاضوي والموتهم، فوي 

أحوود وكولاء النيابووة العاموة، هووو  أولأمور الجزائووي مون طوورف النائوب العوام حوين عنود صوودور ا

هوو موا  ،2خروج عن هذه القاعدة الإجرائية التي سوف تنحصر بين النيابة العامة والمتهم فقط

نجووده فووي الوودول التووي تجيووز للنيابووة العامووة إصوودار الأموور الجزائووي مثلمووا هووو الشووأن بالنسووبة 

 .معمول به في القانون الجزائريللتشريع المصري، وذلك غير 

أما فيما يخص المشر  الفرنسي فقد أعطوى سولطة إصودار الأمور الجنوائي لقاضوي المخالفوات 

موون قووانون الإجووراءات الجنائيووة الفرنسووي، وقاضووي  525المخووتص وفقووا لمووا ورد فووي المووادة 

كموا لوه حوق  لطلوب النيابوة العاموة فوي طلبهوا إصودار الأمور، الاستجابةمحكمة الجن  له سلطة 

رفض إصداره، ويعيد ملف المتابعة لها، وتباشر الدعوى وفقا لسير المحاكموة العاديوة، عمولا 

من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسوي، فلوم يعوط القوانون الفرنسوي  3فقرة  525بنص المادة 

نوت للنيابة العامة سلطة إصدار الأمر الجزائوي، ولوم يجوز لهوا ذلوك فوي كول الأحووال، مهموا كا

 .3درجة عضو النيابة العامة

من قانون الإجوراءات  3فقرة  2مكرر  380اتبعه في ذلك المشر  الجزائري في نص المادة 

رأى القاضي أن الشروط المنصوص عليها قانونا لممر الجزائي  وإذاالجزائية الجزائري:     

، أي 4مناسوبا وفقوا للقوانون للنيابة العامة لاتخواذ موا توراه  المتابعةغير متوفرة، فإنه يعيد ملف 

تباشوور الوودعوى وفقووا  وإنموواالجزائووي،  العامووة لوويس لهووا  الحووق فووي إصوودار الأموور يابووةأن الن

 .لإجراءات العادية

                                                             
، 2003 ،د طائية، دار النهضة العربية، القاهرة، عبد المعطي عبد الخالق، الأمر الجزائي كأحد بدائل الدعوى الجن  1

 .33ص
 .58مرجع سابق، ص  عبد العزيز بن مسهوج جار الله الشمهري،  2
 .311مرجع سابق،  مدحت محمد عبد العزيز إبراهيم،  3
 .، مرجع سابق15/02، الأمر رقم 3 ، الفقرة2مكرر 380المادة   4
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من قانون الإجوراءات  مكرر 325عن ذلك صراحة في المادة  ما المشر  المصري فقد عبرأ

ئووة الممتووازة بالمحكمووة التووي موون   لوورئيس النيابووة أو وكيوول النيابووة موون الف :الجنائيووة المصووري

 "1اختصاصها نقر الدعوى، إصدار الأمر الجنائي في المخالفات وفي الجن 

ة الأموور الجزائووي موون خوولال إتباعهووا إجووراءات سووهل ولقوود وفقووت النيابووة العامووة فووي إصوودار

ة الحكوم وموجزة، إلا أنه وجهت لها انتقادات خطيرة جعلته تبتا عد كل البعد على إضفاء صف

ن لفصل بيوهو ا ،ليه، ومن هذه الانتقادات الخطيرة هو المساس بالمبدأ الرئيسي في القانونع

 ي،سلطة الاتهام وسلطة إصدار الحكم، كذلك الأمر الصادر من النيابة يشوبه عيب جوهر

غيور القاضوي اح القانون أنه من غير المـعقــول أن يــتولى سلطــــة القضـــاء حيع يرى شر  

 .2توفر لديه صفة القاضيأو الذي ت

جزائوري، يمكن القول أن الطبيعة القانونيوة لممور الجزائوي فوي التشوريع ال ،من خلال ما سبق

بتطبيووق  كغيووره موون بعووض التشووريعات اتفقووت علووى أن الأموور الجزائووي القاضووي بووالبراءة أو

م إذا حكالعقوبة يجب أن يصدر من قاضي محكمة الجن  بطلب من النيابة العامة، يتحول إلى 

تهم ليوه المواعتور  ع إنلم تعتر  عليه النيابة العامة والمتهم خلال المدة المحوددة قانونوا، و  

ولووم يحضوور جلسووة المقوورر لنقوور الاعتوورا ، أو إذا حضوور المووتهم وأيوودت المحكمووة أمرهووا 

  .الجنائي، يصب  الأمر حكما نافذا، تنقضي بموجبه الخصومة الجنائية

 مر الجزائي عن ااقي الأنظمة المشااهة لمالمطلب الثاني: جمييز الأ

لأموور اموون التطوورق إلووى التفرقووة بووين  الأخوورى لابوودالأموور الجزائووي عوون بوواقي الأنقمووة لتمييوز 

مون ، المطلوبوالوساطة والحكم الجزئي والصل  الجزائي وهذا ما سنتناوله في هوذا الجزائي 

 .خلال تقسيمه إلى الفرو  التالية

 الجزائية مر الجزائي عن الوساطةالفرز الأول: جمييز الأ

لووى يهوودف نقووام الوسوواطة فووي المووواد الجزائيووة إلووى إنهوواء الوودعوى العموميووة دون اللجوووء إ

توي إجراءات المحاكمة، ويخوص هوذا النقوام بعوض القضوايا التوي لا تتسوم بخطوورة كبيورة وال

م وكيول ج، أيون يقوو.مون ق.إ 02مكرر  37حددها المشر  على سبيل الحصر بموجب المادة 

ب الجمهورية المختص بعر  الوساطة على الأطراف سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلو

عون  منه، وذلك عندما يكون من شأن الوساطة وضع حد للإخلال النواتج المشتكيالضحية أو 

 الجريمة أو جبر الضرر المترتب عنها

زائية فوي أن كليهموا يعود مون وبذلك يتفق نقام الأمر الجزائي مع نقام الوساطة في المواد الج

بوودائل إتبووا  إجووراءات الوودعوى العموميووة، حتووى أن بعووض الفقهوواء اعتبووروا الأموور الجزائووي 

                                                             
 . 720، ص 1998 ،د طالجنائية، منشأة المعارف، الإسكندرية، حسن صادق المرصفاوي، أصول الإجراءات   1
 .995مرجع سابق، ص  محمود نجيب حسني،  2
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، فكولا النقوامين يعتبوران وسويلة 1صورة مون صوور الوسواطة أو عور  الصول  علوى الموتهم

ن باعتبارهموا مفهوموان يقضويان بتمكوي 2لتحقيق هدف المشر  في تبسيط الإجراءات الجزائية

الدولووة موون ممارسووة حقهووا فووي العقوواب موون دون إتبووا  إجووراءات الوودعوى العموميووة ودون أن 

، كموا أن كلاهموا 3تدخل في إجوراءات طويلوة ومعقودة تثقول كاهول المجتموع والموتهم والضوحية

يستندان إلى إرادة الأطراف سواء النيابة العامة أو المتهم في تحديد مصير الدعوى العموميوة 

 رضائية في الوصول إلى اختيار نوعية التدبير أو العقوبة المقررة.وإلى مبدأ ال

إلوى  غير أن الأمر الجزائي يختلف عن نقام الوساطة الجزائية في كوون هوذه الأخيورة تهودف

ر منه التعر  لعقوبات جزائية مقابل قبولوه بتعوويض الضوحية عون الأضورا المشتكيتجنيب 

ثول ائيوة تتميهدف الأمر الجزائي إلى توقيع عقوبة جز اللاحقة به والناجمة عن الجريمة، بينما

يوة الشخص المخالف على ألا تكون ثمة حقوق مدنية تستوجب مناقشوة وجاه في الغرامة على

 للفصل فيها.

كمووا يختلووف الأموور الجزائووي عوون الوسوواطة الجزائيووة فووي أن هووذه الأخيوورة يقوووم بهووا وكيوول 

وتحريور محضور بوذلك فوي حالوة الوصوول إلوى  الجمهورية، وهو من يتولى القيام بإجراءاتهوا

اتفاق بين الضحية والمشتكى منه، بينموا يصودر الأمور الجزائوي عون قاضوي الجون  بنواء علوى 

طلب من وكيل الجمهورية، مع الإشارة هنا إلى أن هناك مون التشوريعات ومون بينهوا التشوريع 

نوه قصور هوذه الأوامور علوى المصري أجاز إصدار أوامر جزائية من قبل النيابوة العاموة، إلا أ

 .4بعض المخالفات البسيطة فقط

يوق أو كما يختلف الأمر الجزائي عن الوساطة الجزائية أيضًا فوي أنوه يصودر دون إجوراء تحق

مرافعة أو تفاو  بين الأطراف ودون وجود الضحية كطورف، فوي حوين الوسواطة الجزائيوة 

 قرهم بغية الوصول إلى عمليةتتطلب في إحدى مراحلها مواجهة الأطراف وطرح وجهات ن

 التفاو  وإيجاد حل للنزا .

 الفرز الثاني: جمييز الأمر الجزائي عن الحكم الجزائي

أو  لمخالفاتيتفق الأمر الجزائي مع الأحكام القضائية الصادرة في المواد الجزائية سواء في ا

رار قووذلك بموجوب الجن  أو الجنايات في أن كليهما يهدف إلى الفصل في الدعوى العمومية 

و ع بهوا وهوصادر عن الجهات القضائية يقضي إما ببراءة المتهم أو بإدانته عون الوقوائع المتواب
 ضائية.بذلك ينهي الدعوى العمومية وبذلك فإن الأمر الجزائي يحوز على حجية الأحكام الق

                                                             
، 2005شريف سيد كامل، الحق في سرعة الاجراءات الجنائية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر،   1

 .183ص 
تقليدية في حل النزاعات الجزائية، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه ،  هشام مفضي المجالي، الوساطة الجزائية وسيلة غير  2

 .69، ص 2008كلية الحقوق، جامعة عين الشمس، مصر، 
جديدي طلال، السرعة في الاجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في الحقوق فر  علوم   3

 .84، ص 2011/2012، 1جنائية، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر 
 
 .201ص  مرجع سابق،شريف سيد كامل،   4
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لاسويما مون  غير أن الأمر الجزائي يختلف عن الأحكام القضائية الصادرة في المواد الجزائية

حيع إجراءات إصداره إذ أنه يصدر في غياب المتهم ودون مرافعات كما أن الأمر الجزائي 
يصوودر عوون قاضووي الجوون  فقووط ويقضووي بووالبراءة أو بعقوبووة الغرامووة الماليووة فقووط وهووذا علووى 

خلاف الأحكام القضائية الصادرة في المواد الجزائية التي تقضى إما بالبراءة أو بعقوبة سالبه 

للحرية أو بتدابير أخورى بالإضوافة إلوى العقوبوات التكميليوة، كموا يختلوف الأمور الجزائوي عون 
الأحكام القضائية من حيع طرق الطعن فالأمر الجزائي يقبل طريقوا واحودا وهوو الاعتورا  

الأحكام القضائية الجزائية بعدة طورق منهوا طورق الطعون العاديوة وهوي  بينما يمكن الطعن في
   .1ستئناف وطرق الطعن العادية وهي الطعن بالنقض أو التماس إعادة النقرالمعارضة والا

 : جمييز الأمر الجزائي عن الصلحلثالفرز الثا

يعوورف الصوول  الجنووائي بأنووه بمثابووة نووزول الهيئووة الاجتماعيووة عوون حقهووا فووي تحريووك الوودعوى 

يوه الصول  ويترتوب علوى عدم مباشرتها بعد تحريكها مقابل لما المبلغ الذي قام عل أوالعمومية 

 .2(.اج .من ق 06المادة )تقضي به أحكام  لما ذلك انقضاء الدعوى العمومية وذلك وفقا

التقليديوة وقود  الجزائيوة الإجوراءاتوهناك من عرفه بأنه أسلوب لإدارة الدعوى خارج إطوار 

تها مموا جاء اللجوء إليه تلبية لحاجة ملحة نجموت عون معانواة الودول علوى اخوتلاف إيوديولوجيا

يعرف بالتضخم العقابي الذي نجم عنه تزايد عدد القضايا الجنائية لدى المحاكم والذي أصوب  

 .3ايهددها بالشلل وجعل من تحقيق العدالة أمرا عسير

ج( .ا.مون ق 04الفقورة  06 الموادةالعمل بمبدأ الصل  فوي نوص ) زائريكما أجاز المشر  الج

ر إلى كما أشا راحةالحة إذا كان القانون يجيزها صيجوز أن تنقضي الدعوى العمومية بالمص

تصودر  الجرائم التي تتم المصالحة فيها وهي ليست كثيورة نجودها عموموا فوي المخالفوات التوي

 .بالغرامة فقط لقلة أهميتها

يتشابه كل من نقام الأمر الجزائي والصل  في أن كليهما يعتبر من أهم الوسوائل إلزاميوة إلوى 

موون الأنقمووة الحديثووة التووي  رانكمووا إن كليهمووا يعتبوو ،عموميووة دون محاكمووةانقضوواء الوودعوى ال

تهدف إلوى تسوهيل الإجوراءات والتقليول مون عودد القضوايا الملقواة علوى كاهول القضواء كوالجن  

كموا إنهموا إجوراءان يطبقوان علوى الجورائم البسويطة  والمخالفات والاقتصاد في المال والنفقات

 .4الفات والعقوبة التي يصدران بها لا تتعدى عقوبة الغرامةوقليلة الجسامة كالجن  والمخ

                                                             
 -1-بلهولي مراد، بدائل إجراءات الدعوى العمومية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم الجنائية، جامعة باتنة   1

 .264، ص 2018/2019الحاج لخضر، 
للنشر  دار هومة ،د ط ،مقارنة راسةعامة والدعوى العمومية، دشملال علي، قاضي التحقيق السلطة التقديرية للنيابة ال  2

 .34، صد س، والتوزيع الجزائر
 .22، ص 2010مة، درا الثقافة، عمان، الأردن، ، الصل  الجنائي وأثره في الدعوى العاعلي محمد المبيضين  3
، ص 2002 مكتبة ومطبعة الإشعا  الفنية، الإسكندرية،  أمين مصطفى محمد، انقضاء الدعوى الجنائية بالصل ، د ط،  4

53 .  

https://catalogue-biblio.univ-setif.dz/opac/index.php?lvl=author_see&id=19926
https://catalogue-biblio.univ-setif.dz/opac/index.php?lvl=author_see&id=19926
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 جورائميعرف الصل  بأنه تصرف قانوني يجعل حدا لإقاموة الودعوى العموميوة ويسوري علوى 

 .1محددة وبشروط معينة

يعد الأمر الجزائي أوسع نطاقا من الصول  يصودر مون المخالفوات والجون  التوي يوجوب عليهوا 

بينما الصل  يوجب فوي الجون  المعاقوب بالغراموة فقوط  رامة،الغ أوس القانون الحكم فيها بالحب

كما أن المبالغ المالية المدفوعة في الأمر الجزائي تعتبر من قبيل الغراموة بينموا الصول  يعتبور 

نو  من التعويض عن الضرر الذي يترتب عون ارتكواب الجريموة ويوتم عور  التصوال  فوي 

الجزائووي يصوودر موون  واسووطة النيابووة العامووة بينمووا الأموورالجوون  التووي يعاقووب عليهووا بالغرامووة ب

 .2الغرامة أوالحبس  أوفي الجن  التي لا يوجب القانون فيها الحكم بالعقوبة زائي القاضي الج

                                                             
 جزائر،، دار بلقيس، ال 1كمال بوشليق، الضوابط القانونية لحماية الإجراءات الجزائية خلال التحقيق التمهيدي، ط  1

 .219، ص 2020
 .40، ص 2011، مصر، الإسكندريةالأمر الجنائي، دار الجامعة الجديدة ، محمد الجابري،  إيمان  2
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ع يومنهوا التشور الحديثة التي تبنتها التشريعات، يعُتبر الأمر الجزائي أحد الأدوات الإجرائية  

لنقوام يتي  هوذا ا حيع الجزائري، بهدف تبسيط وتسريع الفصل في القضايا الجزائية البسيطة

اهم للقاضي إصدار حكم دون الحاجة إلى إجراء محاكموة كاملوة أو مرافعوات شوفهية، مموا يسو

م ئية فوي التشوريع الجزائوري، تووفوي تخفيوف العوبء علوى المحواكم وتسووريع الإجوراءات القضوا

ضومان وتنقيم الأحكام الإجرائيوة لممور الجزائوي بشوكل يووازن بوين تحقيوق العدالوة السوريعة 

لوى إحقوق المتهم ومع ذلك تقل هذه الأحكوام محكوموة بقيوود وضووابط قانونيوة معينوة تهودف 

ام ه الأحكود فهم هوذيع ،تحقيق مبدأ الشرعية، مع مراعاة التزامات الدولة بحماية حقوق الدفا 

 يالجزائور ضرورياً لتقييم مدى فعالية النقام في تطبيق العدالة الجنائيوة ضومن إطوار القوانون

ـذا قســيم هـارتأينــا ت الأحكام الإجرائية لممر الجزائي في التشريع الجزائريوللتعرف على 

ميير إءييراءات الأشييروط جطبيييق الأول المبحييث الفصـووـل إلووى مبحثـووـين اثنـووـين نتنـووـاول فووي 

 مم.لآثار المترجبة عن صدور الأمر الجزائي وجقييا المبحث الثانيو ،الجزائي ومراحلم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الأول: شروط جطبيق إءراءات الأمر الجزائي ومراحلم.

ابهة وخصائصوه وتمييوزه عون بواقي الأنقموة المشو نقام الأمور الجزائويبعد التطرق لمفهوم   

حول ومراشروط تطبيق أجرءاته وهذا ما سنتناوله في المطلوب الأول،  له، وجب التطرق إلى

 إصداره في المطلب الثاني.

 شروط جطبيق إءراءات الأمر الجزائيالمطلب الأول: 

متعلقوووة شوووكلية تنقسوووم الشوووروط المتعلقوووة بتطبيوووق إجوووراءات الأمووور الجزائوووي إلوووى شوووروط   

 بالأشخاص

لفرعين اوهذا ما سنتطرق إليه في  محل المتابعةتتعلق بالوقائع  موضوعية المتابعين وشروط

 .التاليين 
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 الشكلية: الشروط الفرز الأول

 يمكن إجمال الشروط المتعلقة بالأشخاص المتابعين فيما يلي:

  أن جكون هوية المخالف معلومة أولا:

وفقاً للقواعد العامة للدعوى العمومية يجب أن ينص كل حكم على هوية الأطراف، ولا يمكن 

 .1إصدار حكم ضد شخص طبيعي أو معنوي تكون هويته مجهولة أو ناقصة

موتهم وتشمل الهوية اسم ولقوب ومووطن الموتهم واسوم ولقوب والديوه، ويتعوين أن توذكر هويوة ال

وفقوًا  كاملة في طلبات النيابة العامة الموجهة للقاضي وذلك تحت طائلوة رفوض إصودار الأمور

 ج.من ق.إ. 02مكرر  380لأحكام المادة 

والعلة من ذلك أن صدور أمر جزائي ضد شخص مجهوول أو بهويوة ناقصوة أو خاطئوة شوأنه 

من أن ي دي إلى جعل الأمر الجزائي غير قابل للتنفيذ أو محل إشكال في التنفيذ، كما أن ذلك 

قد ي دي إلى صدور أمر ضد الشخص غير المعني بالجنحة محل المتابعة، لاسيما وأن الأمر 

فووي غيوور مواجهووة المووتهم، وهووو مووا يتعووذر معووه التأكوود موون هويووة الأشووخاص الجزائووي يصوودر 

 .2المتابعين

هويوة  ولذلك فإنه يتعين وقبول تحريوك المتابعوة بموجوب إجوراءات الأمور الجزائوي، التأكود مون

 بالنسبة الشخص محل المتابعة وذلك من خلال إرفاق نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة الهوية

 نوي،نسخة من العقد التأسيسي أو السجل التجاري بالنسبة للشخص المعللشخص الطبيعي أو 

 .وذلك لتجنب وقو  إشكالات في تنفيذ الأمر الجزائي

 ألا يكون المتهم حدثاًثانيا: 

علووى عوودم جووواز اتخوواذ  .جمكوورر موون ق.إ 380فقوود نووص المشوور  صووراحة بموجووب المووادة  

مرد ذلك إلى أن المتابعات المتعلقة بالأحوداث إجراءات الأمر الجزائي إذا كان المتهم حدثاً، و

تخضووع لإجووراءات خاصووة تضوومنتها أحكووام قووانون الطفوول، إذ أن القضووايا المتعلقووة بالأحووداث 

ي ول اختصاص الفصل فيها حصورياً إلوى قاضوي الأحوداث، وبالتوالي فهوي تخورج مون دائورة 

ثانيووة فووإن  اختصوواص قاضووي الجوون  المخووتص بالفصوول فووي الأواموور الجزائيووة، وموون جهووة

إجراءات المتابعة ضد الأحداث تتم وفوق إجوراءات خاصوة، حيوع تحوال الجون  المرتكبوة مون 

قبل الحدث وجوباً على التحقيق الذي يقوم به قاضي الأحوداث، كموا أن الأحكوام الصوادرة فوي 

قضايا الأحداث عموما تتضمن تدابير حماية وتهذيب للحدث وليست عقوبوات جزائيوة، الأمور 

، وبالتالي لا تخضع القضوايا التوي يكوون فيهوا الموتهم 3عار  مع أحكام الأمر الجزائيالذي يت

                                                             
 ، قانون الإجراءات الجزائية13/02/1982الم رخ في  82/03من القانون  379المادة   1
شريع الجزائري، المجلة الأكاديمية للبحع القانوني، الأمر الجزائي كآلية مستحدثة للمتابعة الجزائية في الت بوخالفة فيصل،  2

 .414، ص 2016، 02،  14كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، المجلد 
مجلة المحامي، مجلة دورية تصدر عن  عبد الرحمان خلفي، دراسة لممر الجزائي في التشريع الجزائري والمقارن،  3

 .36، ص26ن لناحية سطيف،   منقمة المحامي
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حدثاً إلى إجراءات المتابعة عن طريق الأمر الجزائي حتى ولوو تعلوق الأمور بوالجن  البسويطة 

 .1المعاقب عليها بالغرامة

 ألا يكون هناك عدة متهمين في نفس القضية ثالثا:

 إتبووا ، بحيووع نصووت علووى عوودم .جموون ق.إ 07مكوورر  380وقوود نصووت علووى ذلووك المووادة 

دد إجراءات الأمور الجزائوي إلا إذا كانوت المتابعوة ضود شوخص واحود، ومورد ذلوك إلوى أن تعو

 الجزائي. المتهمين من شأنه أن يشكل تعقيداً للقضية يتعار  وخصائص الأمر

يوع قود الجزائوي، حتعدد المتهمين قد يثيور إشوكالات عمليوة ويعق ود تطبيوق إجوراءات الأمور إن 

لوك، قود تتوفر شروط تطبيقه على بعض المتهمين بينما لا تتوفر على اخرين. بالإضافة إلوى ذ

 يوافق بعض المتهمين على الأمر الصادر، في حين يعتر  عليه اخورون. كموا أن القوروف

الشخصووية لكوول مووتهم مثوول السووجل القضووائي، قوود تختلووف ممووا يزيوود موون تعقيوود تطبيووق هووذه 

 .الإجراءات

عووة عبوور موون الناحيووة العمليووة، نوورى أنووه لا يوجوود مووا يمنووع النيابووة، فووي حووال قووررت المتابأمووا 

تقل إعداد ملف مسو ،إجراءات الأمر الجزائي، من فصل ملف الإجراءات عند تعدد المتهمين

 .وإحالته وفقاً لإجراءات الأمر الجزائي الكل متهم على حد

 موافقة المتهم رااعا: 

قوامه الرضائية كسمة من سمات العدالة الجزائيوة الحديثوة مون خولال موافقوة فالأمر الجزائي 

المتهم على العقوبة بعيداً عن زخم المحاكمة الجزائية أو أن يكون محلاً لها، ويتم التعبير عون 

رضا الموتهم مون خولال انصوراف إرادتوه إلوى عودم تسوجيل أي اعتورا  فوي الأمور الجزائوي 

و موا يفسور موافقتوه علوى دفوع الغراموة المنطووق بهوا أو الامتثوال خلال المدة الممنوحوة لوه وهو

المباشر لتنفيذ محتوى الأمر الجزائي ما يدل على القبوول الضومني لمحتووى العقوبوة المقوررة 

في الأمر الجزائي. وهذا الرضا قد يتحقق حتى مع اعتقاد المتهم بأنه لم يرتكب الجريمة محل 

 .2و  للعقوبة بدل السير في إجراءات التقاضي الطويلةالمتابعة الجزائية، مفضلًا الخض

والتوي جواء فيهوا أنوه:  .جق.إ 4مكورر  380وقد نص المشر  الجزائري على ذلك فوي الموادة 

 فوووي حالوووة عووودم اعتووورا  الموووتهم فوووإن الأمووور الجزائوووي ينفوووذ وفقووواً لقواعووود تنفيوووذ الأحكوووام 

ام هووودفها تبسووويط الإجوووراءات وهوووو موووا ي كووود أن فكووورة الرضوووا فوووي هوووذا النقووو 3الجزائيوووة... 

واختصووارها أي دون الموورور بالمراحوول الإجرائيوووة للوودعوى العموميووة أي الاتهووام التحقيوووق 

 .4العمومية والمحاكمة وبالتالي يعد بمثابة بديل رضائي للدعوى

 وضوعية: الشروط المالفرز الثاني
                                                             

العقوبة الرضائية في الشريعة الإسلامية والأنقمة الجنائية المعاصرة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، أحمد محمد براك،    1

 .550، ص 2010الطبعة الأولى، دون دار وبلد النشر، 
، رر المطبوعات الجامعية الاسكندرية، مصحق الدولة في العقاب، الطبعة الثانية، دا ،عبد الفتاح مصطفى الصيفي  2

 14، ص2010

 .، مرجع سابق15/02الأمر رقم  ،4مكرر 380المادة    3
أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم  ،العقوبة الرضائية وأثرها في ترشيد السياسة العقابيةبوسري عبد اللطيف،    4

 .139ص ، 2017/2018، 01باتنة  في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة
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 ويمكن إجمال هذه الشروط فيما يلي:

الحيبس  إلى المتهم جشكل ءنحة معاقب عليهيا االغرامية أو أن جكون الوقائع المنسواة أولا:

 لمدة لا جتجاوز سنتين

بة إلوى يشترط لتحريك المتابعة عن طريق إجراءات الأمر الجزائي أن تكون الوقوائع المنسوو 

 تتجواوز لاو/أو الحوبس لمودة  -مهما كانوت قيمتهوا  -المتهم تشكل جنحة يعاقب عليها بالغرامة 

 جمكرر من ق.إج. 380نصت عليه المادة سنتين وفقاً لما 

وبذلك يستبعد من نطواق تطبيوق الأمور الجزائوي، الوقوائع الموصووفة بأنهوا جنايوة وذلوك لكوون 

 .1العقوبة المقررة قانوناً للجناية تتجاوز الحد الأقصى المقرر قانونا لممر الجزائي

الأمور  ن تشوملها إجوراءاتإلا أن التساؤل يثور في هذا الصدد بشوأن المخالفوات، فهول يمكون أ

 الجزائي أم لا ؟ على اعتبار أنها أقل وصفاً وعقوبة من الجن .

عليهوا  مبدئياً فإن المخالفوات مسوتثناة مون نطواق تطبيوق إجوراءات الأمور الجزائوي لعودم الونص

ف أن المخالفوات تعور ، وهذا ربما على اعتبار.جمكرر من ق.إ 380صراحة في نص المادة 

 381 نقام:  غرامة الصل   وفقاً لما هو منصوص عليه بموجب المواد من هو نقامًا خاصًا

  .جمن ق.إ. 391إلى 

إلا أنه وفي اعتقادنا يمكن تطبيق إجراءات الأمر الجزائي على المخالفوات لكونهوا أقول وصوفاً 

اشوترط  .جمن ق.إج 3 قرةف 1مكرر  380وعقوبة من الجن ، خاصة وأن المشر  في المادة 

اءات الأمر الجزائي عدم اقتران الجنحة بجنحوة أو مخالفوة أخورى لا تتووافر فيهوا لتطبيق إجر

إمكانيوة  -بمفهووم المخالفوة  -نفس شروط تطبيق إجراءات الأمر الجزائي، وهو موا يفهوم منوه 

اللجوووء إلووى هووذه الإجووراءات فووي حالووة اقتووران الجنحووة بمخالفووة تتوووافر فيهووا نفووس الشووروط، 

راءات الأموور الجزائووي علووى المخالفووات متووى توووافرت فيهووا شووروط وبالتووالي يمكوون تطبيووق إجوو

تطبيقه الأخرى، وما يدعم هذا الرأي قاعدة:  أن مون يملوك الكول يملوك الجوزء  والتوي نصوت 

، بحيع أنه إذا تبين مون المرافعوات للمحكموة المختصوة بواقعوة .جمن ق.إج 359عليها المادة 

أن هوذه الواقعوة لا تكوون إلا مخالفوة فإنوه يمكنهوا أن منقورة أمامهوا مكيفوة قانونوًا بأنهوا جنحوة 

تقضي فيهوا ولا تقضوي بعودم اختصاصوها، كموا يودعم هوذا أيضوا أن الغايوة والهودف مون وراء 

تطبيق إجراءات الأمر الجزائي هي إيجاد حلول لكثرة القضوايا البسويطة قليلوة الخطوورة التوي 

، وهوو هودف لا 2الخطيرة ذات أهمية أكبرتثقل كاهل القضاء حتى يتوجه إلى التكفل بالقضايا 

 يتحقق إذا ما تم استبعاد المخالفات من نطاق تطبيق إجراءات الأمر الجزائي.

                                                             
توصف بأنها جناية كل فعل يعاقب عليه قانوناً بالإعدام أو السجن الم بد أو بالسجن الم قت الذي تتراوح مدته بين خمس    1

 من ق. . 05( سنة، طبقاً للمادة 20( وعشرين )05)

 
الوطني الجريدة الرسمية ، لمجلس الشعبيأنقر عر  أسباب القانون المتضمن استحداث الأمر الجزائي في الجن  ا  2

 .12، ص 2015أكتوبر سنة  15، 194للمناقشات، السنة الرابعة، رقم 
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ا ائوي لأنهوكما أنه لا يمكن القول أن المخالفات مستثناة من نطاق تطبيق إجوراءات الأمور الجز

من  بموجب الموادتعرف نقامًا خاصًا هو نقام  غرامة الصل   وفقاً لما هو منصوص عليه 

، وذلووك لأن نقووام غرامووة الصوول  يطبووق فقووط علووى المخالفووات .جموون ق.إج 391إلووى  381

ا وأن بينو المعاقب عليها بالغرامة ولا يطبق على المخالفات المعاقب عليها بالحبس، وقود سوبق

بس أو بوالحوأن جميع المخالفات المنصوص عليها في قانون العقوبات معاقب عليها بالغرامة 

وهوو موا  وليس ثمة أي مخالفة معاقب عليها بالغرامة فقط، الغرامة مع جواز الحكم بالحبس،ب

راموة يعني استبعاد المخالفات جميع المنصوص عليها في قانون العقوبات من مجال تطبيوق غ

ن ه لا يمكووالصول  وبالتوالي لا يبقوى أمامنوا إلا تطبيوق إجوراءات الأمور الجزائوي عليهوا، كموا أنو

زائوي هوي تنا  القياس هنا، كون القواعد المنقمة لشروط تطبيق إجراءات الأمر الجالقول بام

لا وقواعد إجرائية وليست موضوعية، وامتنا  القيواس يسوري علوى قواعود التجوريم والعقواب 

 يسري على القواعد الإجرائية.

 380ة ولكن تجنباً لأي إشكال فإننا نودعو المشور  الجزائوري إلوى التودخل وتعوديل نوص المواد

وذلوك بوالنص علوى شومول الأمور الجزائوي للمخالفوات وخاصوة المعاقوب  .ج،مكورر مون ق.إج

وذلوك بحوذف شورط عودم إمكانيوة تطبيوق  .جمون ق.إ 391عليها بالحبس أو تعديل نص المادة 

غرامة الصل  إذا كانت المخالفة المحرر عنها المحضور تعور  فاعلهوا لجوزاء غيور الجوزاء 

غراموة الصول  المخالفوات المعاقوب عليهوا بوالحبس وكول المخالفوات  وهذا حتوى تشومل المالي،

 .1المنصوص عليها في قانون العقوبات كذلك

 جكون الوقائع المنسواة إلى المتهم اسيطة وثااتة أن ثانيا:

 لتطبيووق إجووراءات .جموون ق.إ 02 قوورةف مكوورر 380يشووترط أيضًووا وفقوًوا لمقتضوويات المووادة  

ألا  ابتة، أيائي أن تكون الوقائع المنسوبة إلى المتهم بسيطة وثالمتابعة عن طريق الأمر الجز

كمة سة المحاتتسم بالتعقيد ولا تحتاج إلى مناقشة وجاهية، ويغلب فيها أن إحالة الملف على جل

 وفقاً للإجراءات المعتادة ليس من شأنه تقديم دليل جديد.

ة للمخالفووة، بمعنووى أن تكووون كمووا يشووترط أن تكووون الوقووائع ثابتووة موون خوولال المحاضوور المثبتوو

محاضر المعاينات المحررة من قبل الأعوان الم هلين لمعاينة هذه المخالفوات كافيوة لإثباتهوا، 

وغالبوًوا مووا يتعلووق الأموور بوقووائع تضوومنتها محاضوور معاينووات ماديووة محووررة موون قبوول ضووباط 

 .2الشرطة القضائية

متابعووة إذا كانووت الوقووائع موضووو  الوبالتووالي، لا يووتم اللجوووء إلووى إجووراءات الأموور الجزائووي 

أو القيام  إجراء مواجهات،أو  تقديم وثائق،أو تتطلب إثباتها من خلال سما  شهادات الشهود، 

 بإجراءات تحقيق داخل الجلسة

لعقواة  أن جكون الوقائع المنسواة للمتهم قليلة الخطورة ويرءح أن يتعرض مرجكبهاثالثا: 

  الغرامة فقط
                                                             

 .289مرجع سابق، ص بلهولي مراد،   1
 .273مرجع سابق، ص  فوزي عمارة،  2
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 .جمون ق.إ مكورر 380دة علوى هوذا الشورط فوي البنود الأخيور مون ) الموادة ورد في نص الموا 

والتووي توونص علووى الوقووائع المنسوووبة للمووتهم قليلووة الخطووورة ويرجووع ذلووك علووى أن يتعوور  

 ،لة تقدير ذلك يخضوع للسولطة التقديريوة لوكيول الجمهوريوةأمرتكبها لعقوبة الغرامة فقط ومس

لمتهم بعقوبة الغرامة فقط يطبق إجراءات الأمر الجزائوي فإذا رأى الوقائع يترتب عليه إدانة ا

يحيول الودعوى العموميوة ، أما إذا ترتبت على الوقائع أنها تقتضي الحكم بعقوبوة سوالبة للحريوة

 .1على محكمة الجن  للفصل فيها بالطريق العادي

 بيق الأمرألا جقترن الجنحة المرجكبة اجنحة او مخالفة أخرى لا جتوفر فيها شروط جطرااعا: 

 الجزائي

ويتبوين الجزائية  تالإجراءاقانون  02/15من الأمر  1مكرر 380المادة  بالرجو  إلى نص 

متابعة  الجزائيالأمر  إجراءاتأجاز لوكيل الجمهورية عن طريق  الجزائريمنه أن المشر  

 .2مخالفة تتوفر فيها نفس شروط الأمر الجزائي أوالمتهم بارتكاب أكثر من واقعة 

ن فوس المكواذا يعني أنه يمكن متابعة المتهم في حال ارتكابه أكثر من واقعة أو جريمة في نوه

اءات ويوتم تطبيوق إجور، والزمان، إذا كانت إحدى هذه الجرائم جنحوة مقترنوة بمخالفوة أخورى

 تطبيوق هوذهتووافر الشوروط اللازموة ل موعالأمر الجزائي على تلك الجنحة أو المخالفة الثانيوة، 

 .تالإجراءا

 للفصل فيها ألا جكون ثمة حقوقًا مدنية جستوءب مناقشة وءاهية خامسا:

نيووة لتطبيووق إجووراءات المتابعووة عوون طريووق الأموور الجزائووي يشووترط ألا تكووون ثمووة حقوقوًوا مد 

لجزائوي تستوجب مناقشوة وجاهيوة، ويعود هوذا الشورط تطبيقوًا للقواعود العاموة المنقموة لممور ا

 ن حقوقوًوالبسوويطة التوي لا تتطلووب المناقشووة والوجاهيووة ولا تتضوومالوذي يتحوودد نطاقووه بالوقووائع ا

ك و أن هنواأمدنية، فإذا تبين من أوراق الملف أن الوقائع محل المتابعة قد تمس بحقوق الغيور 

ريوق شخصا يدعي بأنه مضار من الوقائع محل المتابعوة، فولا تتخوذ إجوراءات المتابعوة عون ط

 الأمر الجزائي.

طة القاضي الجزائي في الأمر الجزائي تنحصر فوي إصودار عقوبوات ومن جانب اخر فإن سل

فقووط ولا تتعووداه إلووى الفصوول فووي الحقوووق المدنيووة التووي يسووتوجب الفصوول فيهووا مناقشووة  ماليووة

، وموون ثمووة فووإن وجووود ضووحية فووي الملووف يتعووار  مووع تطبيووق إجووراءات الأموور 3وجاهيووة

 الجزائي.

مر الجزائي إذا تضمن الملف أشياءً مضبوطة أثناء كما لا يتم اتخاذ إجراءات المتابعة عبر الأ

والتوي تسوتلزم الفصول فيهوا إموا بردهوا أو بمصوادرتها.  التحقيق في الوقائع موضو  المتابعوة،

وذلوك لأن البووت فووي المحجوووزات يخوورج عوون نطوواق اختصوواص القاضووي الووذي يصوودر الأموور 

                                                             
والدراسات القانونية  مجلة البحوث، الجزائريالجزائي في القانون  الأمر إجراءاتحزيط محمد، نقام المتابعة عن طريق   1

 .350 ، ص2017، الجزائر، 2، جامعة البليدة 12العدد  1والسياسية، المجلد 
 .350المرجع نفسه، ص   2
 .78مرجع سابق، ص  جمال ابراهيم عبد الحسين،  3
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إحالوة القضوية إلوى الجزائي. وفي حال وجود محجوزات في الملوف تسوتوجب الفصول، يجوب 

 .المحكمة للنقر فيها وفقاً لإجراءات المحاكمة العادية

 مراحل إصدار الأمر الجزائي المطلب الثاني:

ة فووي الجزائووي يقوووم علووى قواعوود تختلووف كليوواً عوون القواعوود العامووة ُ المتبعوو الأموورلمووا كووان 

ختلوف تالتوي  جوراءالإهذا  إصدارالمحاكمات العادية، لذا فقد نقم المشر  الجزائري مراحل 

 حيع يمر بمرحلتين.المتبعة بشان الخصومة العادية،  الإجراءاتعن  الأخرىهي 

 

 الفرز الأول: إحالة الملف على محكمة الجنح

الجزائووي مون عدمووه، طبقووا  الأمور إجووراءات إتبوا يتمتوع وكيوول الجمهوريوة بسوولطة مطلقوة فووي 

لطة اختيار هذا الطريق لمتابعوة الموتهم، لسلطة الملائمة التي يتمتع بها، فهو وحده من يملك س

عون طريوق  أومحكموة الجون ،  أموامالاسوتدعاء المباشور  إجراءاتبدلاً من متابعته عن طريق 

قاضووي التحقيووق، مووا دام المشوور  قوود جعوول التحقيووق اختياريووا فووي مووواد الجوون ،  أمووام الإحالووة

مون ( الجزائوي الأمور) راءالإجويعمول بهوذا  أنوبمفهوم المخالفوة لا يمكون لقاضوي قسوم الجون  

 .1يطلبه أنالمشتبه به  أوتلقاء نفسه، كما لا يمكن للمتهم 

قرر وكيل الجمهورية  إذا  :الجزائية الإجراءاتمن قانون  1 فقرة 2مكرر 380وطبقا للمادة 

، وتوتم 2 محكموة الجون  إلوىملف المتابعة مرفقوا بطلباتوه  يحيلالجزائي  الأمر إجراءات إتبا 

محكموة الجون  فوي شوكل عريضوة تتضومن  إلوىف عوادة مون قبول وكيول الجمهوريوة الملو إحالة

طلباتووه مرفقووة بملووف المتابعووة المتمثوول فووي المحاضوور المعوودة موون طوورف الضووبطية القضووائية 

 .معاينة الجن  المرتكبة أولإثبات 

ة محكمو إلوىولم يحدد المشر  الجزائري لوكيل الجمهورية شكلاً معينا لإحالة ملف المتابعوة  

 فقورة  2مكرر  380الجن ، والبيانات الواجب تضمينها في الطلب الموجه للمحكمة في المادة 

وكيول الجمهوريوة يحيول ملوف المتابعوة مرفقواً  أن إلوى، واكتفوى فقوط بالإشوارة رالسالفة الذك 1

محكمووة الجوون ، لووذلك يمكوون للنيابووة العامووة تقووديم طلباتهووا بتوقيووع عقوبووة الغرامووة  إلووىبطلباتووه 

باسووتعمال مطبوعووة نموذجيووة، ويمكنهووا  أوجزائووي، موون خوولال عريضووة مكتوبووة  أمووروجوب بم

المتعلقوة بهويوة  الأساسيةالمفيدة، كان تدون فيها المعلومات  الأساسيةتضمينها بعض البيانات 

الموووتهم، وتووواريخ ومكوووان ارتكابوووه الجريموووة، والمحضووور المثبوووت للجنحوووة المرتكبوووة، والووونص 

3ليها، وقيمة الغرامة التي يطلبها وكيل الجمهورية كعقوبة للمتهمالقانوني الذي يعاقب ع
. 

 الفرز الثاني: الفصل في الملف

                                                             
، مجلة الآفاق بن مالك أحمد، الأمر الجزائي الية مستحدثة للإدانة في مادة الجن  دون المحاكمة في التشريع الجزائري  1

 . 966، ص 2023، جامعة تامنغست، الجزائر، 2، العدد15العلمية ، مجلد 
 .، مرجع سابق15/02الأمر رقم  ،2مكرر 380المادة   2
 .966بن مالك أحمد، مرجع سابق، ص   3
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بعد إحالة الملف على محكموة الجون  مون قبول وكيول الجمهوريوة يفصول القاضوي دون مرافعوة 

مسووووبقة بووووأمر جزائووووي يقضووووي بووووالبراءة أو بعقوبووووة الغرامووووة، إلا أنووووه إذا رأى أن الشووووروط 

ها قانوناً لممر الجزائي غير متوفرة فإنه يصدر أمرًا بإعادة ملف المتابعة إلى المنصوص علي

، وبالتوالي فوإن الفصول فوي الملوف لا يخورج 1النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسوباً وفقوًا للقوانون

عن أحد الفرضين التاليين: إما إصدار أمر بإعادة ملف المتابعة إلوى النيابوة العاموة أو إصودار 

 .2جزائي، وهذا ما سنتناوله فيما يلي أمر

 إصدار أمر اإعادة ملف المتااعة إلى النيااة العامة أولا:

بعد إحالة الملف إلى المحكمة يتأكد القاضي من مودى تووافر شوروط إصودار الأمور الجزائوي، 

فلووه أن يمتنووع عوون إصوودار الأموور الجزائووي متووى قوودر عوودم توووافر شووروطه المنصوووص عليهووا 

ن تكون الواقعة المعروضوة عليوه تسوتلزم إجوراء تحقيوق قضوائي أو سوما  مرافعوة، قانوناً، كأ

، وهنوا يصودر أمورًا بإعوادة ملوف المتابعوة إلوى 3فعندها تسير الدعوى وفق الإجوراءات العاديوة

 02مكرر  380من المادة  2النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسباً، وذلك وفقاً لمقتضيات الفقرة 

 ج.من ق.إ.

وفووي هووذه الحالووة يقوووم وكيوول الجمهوريووة بإعووادة جدولووة ملووف القضووية أمووام قسووم الجوون  وفقوًوا 

للإجراءات العادية لسير الدعوى، غير أن النيابة ليست ملزمة باتخواذ إجوراءات المتابعوة بعود 

رفض إصدار جزائي، فيمكن لها اتخاذ إجراءات المتابعة وفقاً لطرق أخرى لتحريك الدعوى 

أن تقوم بحفوظ أوراق الملوف وذلوك وفقوًا لموا لهوا مون سولطة ملاءموة المتابعوة مون  العمومية أو

 .4عدمها

متابعوة ولم ينص القانون على إمكانية الطعن أو المعارضوة فوي الأمور القاضوي بإعوادة ملوف ال

ي الملوف إلى النيابة العامة، كما أنوه لوم يونص علوى إمكانيوة إعوادة تقوديم طلوب جديود للفصول فو

ة المتابع مر الجزائي، وبالتالي تطرح هنا مسألة حجية الأمر القاضي بإعادة ملفإجراءات الأ

 إلووى النيابووة العامووة، وموودى إمكانيووة التصووري  بوورفض إصوودار أموور جزائووي لسووبق الفصوول فووي

 الطلب.

النيابة  يجدر الإشارة إلى أن القرار القاضي برفض إصدار أمر جزائي وإعادة الملف إلىوما 

، لاً فيهوارياً أو جزءاً مون إجوراءات سوير الودعوى العموميوة، ولويس حكمواً فاصويعُد إجراءً إدا

مع ذلك، ووبالتالي لا يكتسب حجية الأحكام القضائية ولا يمكن استخدامه كدفع بسبق الفصل. 

ولضوومان حسوون سووير العدالووة، يجووب علووى وكيوول الجمهوريووة الامتنووا  عوون تقووديم طلووب جديوود 

 ويمكون حصور.مسوار متابعوة اخور وإتبوا ت الأمور الجزائوي، للفصل في الملوف وفقواً لإجوراءا

 الحالات التي يتم فيها رفض طلب إصدار أمر جزائي في النقاط التالية:

                                                             
 .، مرجع سابق15/02الأمر رقم  ،2مكرر 380المادة   1
 .294مرجع سابق، ص بلهولي مراد،   2
، مقال منشور بجلة الدراسات الحقوقية، كلية 02-15وحانة، التقام القانوني لممر الجزائي بمنقور الأمر رقم ثابتي ب  3

 .154، ص 2016، جامعة مولاي الطاهر، سعيدةـ جوان 2،  3الحقوق، مجلد 
 .192شريف سيد كامل، المرجع السابق، ص  4
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 ي:عدم جوافر الشروط القانونية لاجخاذ إءراءات المتااعة عن طريق الأمر الجزائ - أ

بة لونفس متهموين بالنسوكأن يكون الموتهم حودثاً أو غيور معلووم الهويوة أو أن يكوون هنواك عودة  

ن و أن تكووأالواقعة، أو أن تكون عقوبة الحبس المقررة للوقائع محل المتابعة تتجاوز سنتين، 

 جناية. الوقائع تشكل مخالفة أو

كذلك فإنه يتعين على القاضي الجزائي إرجا  الملف إلى النيابة العامة إذا كانت الواقعة طبقوًا 

 .1حة لا يجوز إصدار أمر جزائي في شأنهالتكييفها القانوني الصحي  تعد جن

 

 

 كون الوقائع معقدة وجستوءب مناقشة وءاهية: - ب

ففي حالة ما إذا قدر القاضي أن الوقوائع تقتضوي مناقشوة وجاهيوة يمكنوه إعوادة ملوف المتابعوة  

للإجووراءات العاديووة، وهووذا الأموور موون  إلووى النيابووة العامووة والتووي تحيلووه علووى المحكمووة وفقوًوا

صر الموضوعية التي يستخلصها القاضي من مسوتندات القضوية ومجمول أوراق الملوف، العنا

وذلك بالتأكد من أن المحاضر المثبتة للوقائع كافية للفصل فوي القضوية وإصودار أمور بالإدانوة 

 .2في حالة ثبوت الوقائع أو بالبراءة في حالة عدم ثبوتها

 :لوءاهيةأن جكون هناك حقوق مدنية يتطلب الفصل فيها ا - ج

كأن يتبين من أوراق الملف أن هناك شخصًا ما يدعي أنه مضار من الوقوائع محول المتابعوة،  

ففووي هووذه الحالووة لا يمكوون للقاضووي الفصوول فووي الطلبووات المدنيووة، لأن نطوواق الأموور الجزائووي 

 3ينحصر في إصدار عقوبات مالية فقط أو التصري  بالبراءة.

ض التشريعات ومنها التشوريع المصوري أجوازت الفصول هذا وتجدر الإشارة إلى أن هناك بع

في الدعوى المدنية بموجب الأمر الجزائي شريطة أن يكوون المودعي المودني قود ادعوى مودنياً 

قبل صدور الأمر، غير أن المشر  الجزائري قد استبعد صراحة الفصل في الدعوى المدنيوة 

 .4جمكرر من ق.إ. 380بموجب الأمر الجزائي بموجب الفقرة الأخيرة من المادة 

 أن يتضمن ملف الإءراءات أشياء مضبوطة يتعين الفصل فيها: -د

فيتعين على المحكمة وفقاً للقواعود العاموة عنود نقور القضوية الفصول فوي الأشوياء المضوبوطة  

ففي هذا الحالوة يتعوين علوى القاضوي رفوض  .ج،وما يليها من ق.إ 372وفقاً لمقتضيات المادة 

وإحالووة الملووف إلووى النيابووة العامووة، وذلووك لمووا تتطلبووه مسووألة الفصوول فووي  إصوودار أموور جزائووي

 .5المضبوطة أو بمصادرتها المحجوزات من مناقشات وجاهية للقول برد الأشياء

 : إصدار أمر ءزائيثانيا

                                                             
 .295مرجع سابق، ص بلهولي مراد،   1
، الإجراءات الجنائية الموجهة لإنهاء الدعوة الجنائية في ضوء تعديلا قانون الإجراءات رمضان ممدحت عبد الحلي  2

 .114ص  ،2004الجزائية الجنائية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية ، القاهرة، مصر، 
 .116المرجع نفسه، ص   3
 .190شريف سيد كامل، المرجع السابق، ص   4
 .297بق، ص مرجع سابلهولي مراد،   5
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إذا تأكوود القاضووي موون توووافر شووروط الأموور الجزائووي، فإنووه يفصوول فووي الملووف اسووتنادا إلووى مووا 

دون مرافعوة مسوبقة، وذلووك بوأمر يقضوي بوالبراءة أو بعقوبوة الغرامووة، تضومنته أوراق الملوف 

ويصوودر القاضووي الأموور الجزائووي  .ج،موون ق.إ 02مكوورر  380وذلووك وفقوًوا لمقتضوويات المووادة 

، ويتعين أن تتوافر مجموعة مون البيانوات 1كتابة في جلسة غير علنية وبغير حضور الخصوم

 هذا ما سنتناوله فيما يلي.في هذا الأمر الجزائي وأن يكون مسبباً، و

  الحكم االغرامة: -أ

 در حكمًوافإذا تبوين للقاضوي مون مسوتندات القضوية أن الوقوائع المنسووبة للموتهم ثابتوة فإنوه يصو

صوى أو الأق بإدانته بالوقوائع المنسووبة إليوه وعقابوه بالغراموة، ولوم يحودد المشور  الحود الأدنوى

قديريوة موجوب الأمور الجزائوي، وتورك السولطة التللغرامة التي يمكن الحكوم بهوا علوى الموتهم ب

مة محل ا للجريللقاضي لتقدير قيمة الغرامة استناداً إلى الحدود الدنيا والقصوى المقررة قانونً 

 .المتابعة، وكذا إلى عناصر موضوعية تستشف من أوراق الملف وملابسات القضية

 الحكم االبراءة: -ب

القضووية أن الواقعووة موضووو  المتابعووة لا تكووون أيووة فووإذا تبووين للقاضووي موون مجموول مسووتندات  

جريمة في قانون العقوبات أو في القوانين الخاصة، أو أنها غير ثابتة أو أنوه لا يوجود بوالملف 

ما يفيد إسنادها للمتهم، فإن القاضي يصرح ببراءة الموتهم بغيور عقوبوة ولا مصواريف، وذلوك 

ومثوال ذلوك أن توتم متابعوة مووتهم  .جن ق.إموو 02مكورر  380و 364وفقوًا لمقتضويات الموادتين 

من قانون التأمينات ثم يتبين للقاضوي مون خولال  190بجنحة انعدام شهادة التامين طبقاً للمادة 

الاطوولا  علووى نسووخة موون شووهادة التووأمين المرفقووة بووالملف أنهووا كانووت سووارية المفعووول بتوواريخ 

 .2لمتهمالوقائع، ففي هذه الحالة  يصدر أمرًا جزائياً ببراءة ا

 

  شكل الأمر الجزائي: -ج

حدد المشر  الجزائري بعض البيانات الجوهرية التي يجب أن يشتمل عليها الأمر الجزائوي، 

كالآتي:  يحدد الأمر  .جمن ق.إج 3مكرر  380من المادة  3وقد جاء النص عليها في الفقرة 

وبة للموتهم، والتكييوف الجزائي هوية الموتهم وموطنوه، وتواريخ ومكوان ارتكواب الأفعوال المنسو

، وهي نفوس 3القانوني للوقائع والنصوص القانونية المطبقة، وفي حالة الإدانة، يحدد العقوبة 

 .4البيانات التي نص عليها المشر  الفرنسي

يانوات من هذه المادة أن الأمر الجزائي يجوب أن يتضومن مجموعوة مون الب وما يمكن استنتاجه

فعوووال المعلوموووات الخاصوووة بالأ لقوووة بوووالمتهم، بالإضوووافة إلوووىالجوهريوووة، وهوووي البيانوووات المتع

 .المنسوبة إليه، وتكييفها القانوني، والعقوبة المحكوم بها

                                                             
 .176المرجع السابق، ص ، رمضان مدحت عبد الحليم  1
 .299مرجع سابق، ص بلهولي مراد،   2
 .، مرجع سابق15/02الأمر رقم  ،3مكرر 380المادة   3

4 Jean Christophe CROCQ, le guide de infractions, 14 édition, Dalloz, paris,2013, Op.cit, p 

281. 
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فيجب تحديد هوية المتهم وموطنه ليتسنى تبليغه بالأمر الجزائي وتنفيذه بحقه وهوي بيانوات لا 
 .1يمكن تنفيذ الأمر بدونها

، وهوذا يخ ومكوان ارتكواب الأفعوال المنسووبة للموتهمكما يتعين أن يتضومن الأمور الجزائوي توار

ئوي مر الجزاحتى يكون المتهم على علم بالأفعال المنسوبة إليه إذا ما أراد الاعترا  على الأ

ة بالغرامو وإبداء دفوعه في الدعوى عن طريق إتبا  الإجراءات العادية للمحاكمة أو الاكتفواء

 .وجدها قد صادفت حقيقة الوقائع التي وقعت عليه بمقتضى الأمر الجزائي إذا

مالية،  المقضي بها والتي هي غرامة يضا الأمر الجزائي مقدار العقوبةكما يجب أن يتضمن أ
 .وهذا لكونها هي محل التنفيذ

  جسبيب الأمر الجزائي: -د

رغم أن الغاية مون الأمور الجزائوي هوي تسوهيل إجوراءات المحاكموة وتبسويطها بهودف تخفيوف 
جهات القضائية وذلك بإيجاد طرق بديلة للفصل فوي القضوايا البسويطة والثابتوة الضغط على ال

بالإضوافة إلوى  على أساس معايناتها المادية والتي لويس مون شوأنها أن تثيور مناقشوات وجاهيوة،
كونها وقائع قليلة الخطورة، إلا أن المشر  نص على ضرورة أن يكون الأمر الجزائي مسببًا 

وذلوك علوى  ج.مون ق.إ 03مكورر  380حكام الفقورة الأخيورة مون الموادة وفقاً لما نصت عليه أ
 .2عكس بعض التشريعات المقارنة التي لم تشترط أن يكون الأمر الجزائي مسبباً

وبذلك فإنه يتعين على القاضي أثناء الفصل في الأمر الجزائي بيان الأسس التي اعتمود عليهوا 

نتووه أو بإرجوا  الملووف إلوى النيابووة فوي حالووة تخلووف سوواء إمووا بالتصوري  ببووراءة الموتهم أو بإدا

 .3الأمر الجزائي شروط إصدار

فيتعين علوى القاضوي تسوبيب أموره بوذكر تووافر شوروط إصودار الأمور الجزائوي وخاصوة بوأن 

، فلا يجب 4الوقائع المنسوبة للمتهم بسيطة وقليلة الخطورة، وبأن الأعباء كافية لإدانته وعقابه

لا مثل الأحكوام الجزائيوة، بول يكفوي أن يوذكر الودليل الوذي كوان أسواس أن يكون التسبيب مفص

 .5إدانة المتهم والذي بني عليه الأمر الجزائي الصادر بالإدانة

 وجقييمم. زائيالأمر الج صدور المبحث الثاني: الآثار المترجبة عن

ادة الخصووم الأمر الجزائي شكلاً من أشكال نقام العقوبة الرضائية، حيع يعتمد علوى إريعد 

ولا يعُوود هووذا الاعتوورا  طعنوواً فووي الأموور ، الاعتوورا  عليووه الووذين يملكووون حريووة قبولووه أو

وفي  ،الجنائي، بل هو بمثابة رفض للفصل في الدعوى الجنائية دون إجراء تحقيق أو مرافعة

 وعليه سنقسم هذا المبحع إلى مطلبين حيع كلتا الحالتين يترتب على ذلك اثار قانونية محددة

                                                             
 .183عبد الحسين المرجع السابق، ص جمال إبراهيم    1
 .574أحمد محمد براك، المرجع السابق، ص   2
 .140مرجع سابق، ص  عبد العزيز بن مسهوج جار الله الشمري،  3

4  Jean Christophe CROCQ, Op.cit, p 281. 
ة مقارنة الطبعة الأولى، دار دراس ،الأمر الجنائي في قانون الإجراءات الجنائيةمحمد محمد المتولي أحمد الصعيدي،   5

 . 218ص  ، 2004الفكر والقانون للنشر والتوزيع، المنصورة، مصر، 
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لمشووخاص الووذين يحووق لهووم الاعتوورا  عوون الأموور الجزائووي أمووا سنخصووص المطلووب الأول 

 .المطلب الثاني سنتناول فيه تقييم الأمر الجزائي

 

 الأمر الجزائي. نالمطلب الأول: الأشخاص ال ين يحق لهم الاعتراض ع

ا للتعورف علوى الأشوخاص المخوول لهوم حوق الإعتوورا  عون الأمور الجزائوي قمنوا بتقسويم هووذ

لوى اعتورا  النيابوة العاموة والموتهم عالفور  الأول حيوع خصصونا ثلاثوة فورو  المطلب إلى 

الأمور  اعتورا  النيابوة العاموة والموتهم علوىحالة عدة  عوالفر  الثاني يخوص  الأمر الجزائي

 ، أما الفر  الثالع يتناول نطاق تطبيق الأمر الجزائي.الجزائي

 المتهم على الأمر الجزائي: اعتراض النيااة العامة وولالفرز الأ

 380 ،05مكورر 380، 04مكورر 380) الاعترا  على الأمر الجزائي نصت عليه الموواد 

بة العامة لأنه بمثابة حكم غيابي والقانون خول لهم أي  للنيا 02/15رقم  من الأمر (06مكرر

 .و المتهم  حق الاعترا 

  اعتراض النيااة العامة على الأمر الجزائي :أولا

أيوام )عشورة( أموام أمانوة  10ز للنيابة العامة حق الاعترا  علوى الأمور الجزائوي خولال يجو

إلوى النيابوة  الجزائويوتسري هذه المهلة المقررة للطعن من يوم إحالوة الأمور  ،ضبط المحكمة

علوى إمكانيوة إعولان النيابوة العاموة لعودم  (01 فقورة 04مكورر 380 المادةكما نصت ) 1العامة

الجزائوي الصوادر عون قاضوي محكموة الجون  موا يلاحوظ فوي الونص السوابق جواء قبولها لممر 

إذ لها استعمال ذلك الحق حتى ولو قضى بطلباتها وهو ما  ،قيد أو إيرادبصيغة الإطلاق دون 

 .2يتنافى مع المحكمة من إقرار الية الأمر

 15/02لأموربموجوب ا .ج. جإبموجب التعديل الأخير الذي ادخله المشر  على أحكام قوانون 

من  حق الاعترا  للنيابوة العاموة علوى الأمور الجزائوي الوذي  04مكرر  380المادة  أضافت

ي موون الفقووه يوورى بعوودم موون  النيابووة حووق رأن هنوواك إللإشووارة فوو الجزائووييصوودره القاضووي 

الاعترا  لأنها هي من قامت بطلبه ومعروف لديها حدود العقوبة بمقتضاه وهي غرامة هذا 

 ،مع الهدف من تبسيط الإجراءات والمساعدات في علاج أزموة العدالوة الجنائيوة الرأي يتنافى

  النيابة العامة يقبول دون قيود ولوو صودر تران م دى النص أن اعإف أيرالوبالرغم من هذا 

 .3االأمر مطابقا لطالباته

                                                             
 .357مرجع سابق، ص  حزيط محمد،  1
 .358المرجع نفسه، ص   2
 .296مرجع سابق، ص عقاب لزرق،  3
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وفي حالة وقوو  الاعتورا  علوى الأمور الجزائوي، فوان القضوية تعور  علوى محكموة الجون  

إلا فوي  1فيها الأوضا  العادية للمحاكمات الجزائية، وذلك بحكوم غيور قابول لأي طعون لتفصل

 حالتين:

 .أن يتضمن الحكم عقوبة سالبة للحرية -

دج بالنسوووبة 100.000دج بالنسوووبة للشوووخص الطبيعوووي و20.000موووة تفووووق اعقوبوووة غر أو -

ن أل الأمر الجزائي كوهذا الاعترا  المسجل من قبل النيابة العامة يجع ،2للشخص المعنوي

 .العادية للإجراءاتلم يكن وبالتالي يتم السير في الدعوى وفقا 

 :اعتراض المتهم على الأمر الجزائي :ثانيا

وموا يسوتفاد أن المشور  أعطوى للموتهم بعود  05و 03 فقورة 04مكورر 380نصت عليه الموادة 

وذلك في اجل شهر مون تبليغه بالأمر الجزائي الحق في الاعترا  على الأمر الصادر ضده 

إثبات ذلوك  يوم تبليغه به على أن يتم إعلامه شفهيا بتاريخ الجلسة من طرف أمين الضبط بعد

في محضر ليتم محاكمتوه وفقوا للإجوراءات العاديوة أموام محكموة الجون  التوي تفصول فوي ملوف 

 .3الدعوى بحكم غير قابل للطعن

 يجوز للمتهم التنازل عون  الجزائية ءاتالإجرامن قانون  06مكرر  380طبقا لإحكام المادة 

اعتراضه قبل فت  المرافعة وفي هذه الحالة، يستعيد الأمور الجزائوي قوتوه التنفيذيوة ولا يكوون 

في حين أن المشر  لم يتطرق لحالة عدم حضوور الموتهم المعتور  جلسوة  ،4قابلا لأي طعن

لموضوو  القضوية بغوض  ن المحكموة هنوا تتصودىأالاعترا  المبلغوة لوه شخصويا بموا يفيود بو

غيابه ويكون حكم المحكموة هنوا حضووري اعتبواري طبقوا لونص  أوالنقر عن حضور المتهم 

 ا.طالما أن المعتر  قد بلغ بالجلسة شخصي الجزائية الإجراءاتمن قانون  347المادة 

 .حالة عدم اعتراض النيااة العامة والمتهم على الأمر الجزائي: ثانيالفرز ال

 يحووال الأموور الجزائووي فووور  أنعلووى  02-15موون الأموور رقووم  04مكوورر  380توونص المووادة 

أيام أن تسجل اعتراضها عليوه أموام أمانوة 10صدوره إلى النيابة العامة التي يمكنها في خلال 

أي انووه بعوود صوودوره يحيلووه إلووى وكيوول الجمهوريووة  ،5 أن يباشوور إجووراءات تنفيووذهأو الضووبط 

أيووام بالنسوبة لنيابوة العاموة وكووذا 10جول أفوي  الاعتورا ويبلغوه إلوى الموتهم ويكوون لهمووا حوق 

 .المتهم فينفذ الأمر الجزائي ويرتب كافة اثاره

تكوون لوه مهلوة شوهر واحود  الجزائويفمن جانب الموتهم، فانوه عنود تبليغوه بموا قضوى بوه الأمور 

ابتووداء موون يوووم التبليووغ لتسووجيل اعتراضووه عليووه ممووا يترتووب عليووه محاكمتووه وفقووا للإجووراءات 

لعادية فإذا قضى به الأمر الجزائي ولم يقم بتسجيل اعتراضه عليه فوي الأجول المحودد قانونوا ا

                                                             
، درا هومة للطباعة 3، طتهامالاستدلال والا ،الكتاب الأول الجزائية الإجراءاتشملال علي، الجديد في شرح قانون   1

 .199، ص 2017والنشر والتوزيع، الجزائر، 
 . 169، ص 2018، دار هومة ، 2، ط2اوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائرية، ج عبد الله   2
 .174مرجع سابق، ص  ثابتي بوحانة،  3
 .200مرجع سابق، ص  شملال علي،  4
 .، مرجع سابق15/02رقم الأمر  ،4مكرر 380المادة   5
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يكتسوب قووة الشويء المقضوي  .إج.جمون ق 04مكورر  380فانه طبقا للفقرة الثالثة مون الموادة 

غيوور المعتوور  عليووه إلووى انقضوواء  الجزائوويويكووون لووه نفووس اثوواره لووذلك يوو دي الأموور  ،فيووه

كمووا تباشوور النيابووة العامووة تنفيووذه وفقووا للقواعوود المقووررة لتنفيووذ الأحكووام  الوودعوى العموميووة،

 .1الجزائية

 الفرز الثالث: نطاق جطبيق الأمر الجزائي

ل إن معقم التشريعات المقارنة التي أخوذت بوالأمر الجزائوي حصورت نطواق تطبيقوه فوي مجوا

 إتبووا  فووي هووذا الشووأن إلاالجوون  والمخالفووات ولووم تسووتطع تطبيقووه فووي الجنايووات، لأنووه لا سووبيل 

 القواعووود العاديوووة، والقوووول بغيووور ذلوووك فيوووه مسووواس شوووديد بوووالتوازن بوووين الحقووووق والحريوووات

 .والمصلحة العامة

هووذا واختلفووت التشووريعات الجنائيووة فووي تحديوود نطوواق الأموور الجزائووي حيووع اقتصوورت بعووض 

يعات أخورى التشريعات على قصره في المخالفوات دون الجورائم الأخورى، فيموا اتجهوت تشور

 .إلى توسعة نطاقه ليشمل جرائم الجن  والمخالفات

 أولا: الاججاه التشريعي ال ي يقر االأمر الجزائي في المخالفات فقط

مجوال تطبيقوه علوى  .إج.جمون ق 524أخذ المشر  الفرنسي بهذا الاتجاه ،حيع قررت المادة 

بقووانون العموول وكووذلك بعووض المخالفووات واسووتبعدت نطوواق تطبيقووه علووى المخالفووات الووواردة 

مخالفووات الدرجووة الخامسووة إذا كووان المووتهم يقوول عمووره عوون ثمانيووة عشوورة سوونة يوووم ارتكوواب 

 .2الجريمة، وأخيرا إذا مارس المضرور من الجريمة حقه مباشرة الدعوى المباشرة

 ثانيا: جوافق التشريعات على الأخ  االأمر الجنائي في الجنح والمخالفات

 علووى أنووه .جإجق.موون  333موواراتي بهووذا الاتجوواه، حيووع نصووت المووادة ولقوود أخووذ المشوور  الإ

نين  تطبق أحكام الأمر الجزائوي علوى جورائم الجون  والمخالفوات المنصووص عليهوا فوي القووا

 :السارية في الدولة والمعاقب عليها بأي من العقوبات الآتية

 .الغرامة -1

 .الحبس أو الغرامة -2

منووه الجوون  والمخالفووات التووي تطبووق عليهووا أحكووام الأموور  ويحوودد النائووب العووام بقوورار يصوودر

 .3الجزائي

ريوة قيودة للحأما التشريع الألماني فجعل المخالفات والجن  المعاقب عليها بغراموة أو بعقوبوة م

 .لا تتجاوز ثلاثة أشهر مجالا لتطبيق الأمر الجزائي

 

                                                             
 .357مرجع سابق، ص  حزيط محمد،  1
 .243-242ص  مدحت محمد عبد العزيز إبراهيم،   2
طارق عبد الرحمان المطروشي، محمد شلال العاني، نطاق الأمر الجزائي والسلطة المختصة بإصداره، مجلة جامعة   3

  . 790، ص 2018 ، ديسمبر 02، العدد 18 الشارقة للعلوم القانونية، المجلد
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ات فقط، وا نما أضافت إلى كما أن هناك تشريعات عربية لا تقصر الأمر الجنائي على المخالف

 .1ذلك مواد الجن  في حدود معينة كما هو الحال في التشريعين المصري والليبي

ويضيف جانب من الفقه التشريعين اللبناني والسوري ضمن التشريعات الآخوذة بهوذا المسولك 

 .2أيضا

ة لعاموللنيابوة ا 2015/07/23 المو رخ فوي 02/15فوي الأمور أما المشور  الجزائوري فقود أقور

فوي  ممثلة في وكيل الجمهورية على مستوى المحكمة إتبوا  إجوراءات الأمور الجزائوي، وذلوك

ن الجزائوي مو الأمور القضايا البسيطة قليلة الخطورة، حيوع جعول المشور  الجزائوري إصودار

 اختصاص قاضوي الجون  المعاقوب عليهوا بغراموة أو بوالحبس لمودة تسواوي أو تقول عون سونتين

ر وقوائع غيووبة المنطوق بها في حالة الإدانة هي الغرامة، أما لوو كانوت البشرط أن تكون العق

 .مثبتة بأدلة كافية فإنه يقضي بالبراءة

عنوي أن أما إذا رأى أن الوقائع تحتاج إلى مناقشة وجاهية وتحتواج لحضوور الموتهم وجلسوة بم

لعاموة لنيابوة االشروط المنصوص عيها قانون لممر الجزائي غير متووفرة، فوإن يعيود الملوف ل

ا تاركوا فإن المشر  لوم يحودده 02مكرر 380لاتخاذ ما تراه مناسبا، وهذا ما قضت به المادة 

لووة ذلووك لملائمووة وكيوول الجمهوريووة، بشوورط أن تكووون الوقووائع المنسوووبة للمووتهم بسوويطة وقلي

 .الخطورة وعقوبتها الغرامة فقط

 ثالثا: نطاق الأمر الجزائي من حيث الموضوز

دعوى الأمور الجزائوي، فوإن محكموة الجون  الممسوكة مون قبول النيابوة العاموة بالو بهدف إصودار

 لشووروطالعموميووة الراميووة لهووذا الغوور  لا يمكنهووا إصووداره إلا بعوود معاينووة توووافر جملووة موون ا

 وتتمثل بالأساس في: 15-02 مكرر من الأمر 380 حددتها المادة

أو أقول  الغراموة أو الحوبس مودة تسواوي أن تكون العقوبة المقررة للفعل المقترف هي عقوبة -

 .عن السنتين

 .أن تكون هوية مرتكب الجريمة معلومة -

 أن تكون الوقائع المنسوبة للمتهم بسيطة.  -

هوا بي سويحكم أن تكون الوقائع المنسوبة للموتهم قليلوة الخطوورة، يسوتفاد منهوا أن العقوبوة التو -

 .هي الغرامة دون سواها

 .من شأنها أن تثير مناقشة وجاهيةأن لا تكون الوقائع  -

وفي بعض الأنقمة القانونية يرى البعض أن الأمر الجزائي يتطلب كذلك أن يكون الموتهم قود 

 .3اعترف بالأفعال المنسوبة إليه
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 .ن إجمكرر من قانو 337ولا يتصور الأمر الجزائي بشأن الجرائم المنصوص عليها بالمادة 

يعور  دعووواه مباشورة أمووام محكمووة الجون  عوون طريووق ج والتوي تسووم  للطورف الموودني بووأن 

تقوديم  التكليف بالحضور المباشر، والأمر كوذلك بالنسوبة للجورائم التوي يتطلوب بشوأنها وجووب

 شكوى من الطورف المضورور، لأن القوول بعكوس ذلوك يغلوق البواب أموام الشواكي فوي إمكانيوة

 .منه ىللمشتكشكواه لاحقا لوضع حد للمتابعة الجزائية  سحب

كان النطاق الموضووعي لممور الجزائوي قود تحودد بمقتضوى تلوك الشوروط، فوإن بالمقابول  وإذا

مراعواة  يتبين من نطاق تطبيقه إذا كان المتهم حدثا، لأن ذلك يتطلب إجراءات خاصة تفر 

إذا اقترنووت الجنحووة بجنحووة أخوورى أو مخالفووة لا تتوووافر فيهووا شووروط تطبيووق الأموور  حقوقووه أو

 .1الجزائي

 

 

 : جقييم الأمر الجزائي.نيلب الثاالمط

عة ولهما سرألا يمكن إنكار مزايا الأمر الجزائي الذي يكفل تحقيق نتيجتين في غاية الأهمية، 

 ،تطبيقوه الفصل في المتابعات الجزائية وثانيهما تخفيف العبء على المحاكم والقضاة لسوهولة

لإجوراء، اموا لا يحجبوان عيووب هوذا ومما لا شك فيه أن هاتان الميزتوان رغوم أهميتهموا إلا أنه

 وعليه سنتطرق إلى مزايا وعيوب الأمر الجزائي من خلال الفرعين التاليين.

 الفرز الأول: مزايا الأمر الجزائي

من ضووإن الأموور الجزائووي لا يخلووو موون مزايووا جعلووت كثيوورا موون التشووريعات القانونيووة تتبنوواه 

مون  ها مزيوداق النتائج فوي غايوة الأهميوة، وكسوبسياستها الجنائية والتي لا يمكن إنكارها لتحقي

جزائيووة الفعاليوة سووعيا وراء تحقيووق عدالوة ناجحووة ومتوازنووة، نووذكر منهوا تبسوويط الإجووراءات ال

 .وتبسيط العقوبة

 أولا: اساطة العقواة المقررة لنظام الأمر الجزائي

اموووة، ولهوووذه تعتبووور العقوبوووة المقوووررة لنقوووام الأمووور الجزائوووي عقوبوووة بسووويطة لا تتعووودى الغر

الاعتبارات تم إخراج المخالفات من دائرة التجوريم، الشويء الوذي جعول الموتهم غيور حوريص 

 .2على إجراءات المحاكمة وراضيا بالعقوبة المقضي بها

إضافة إلى أن اللجوء إلى إجراء الأمر الجزائي يساعد على تحقيق الازدحام في السجون من 

قصوويرة الموودة وكثيوورة العوودد، فبسوواطة العقوبووة نطوواق  المحكوووم علوويهم بعقوبووات سووالبة للحريووة

الأمر الجزائي المتمثلة في العقوبات المالية تجنب المتهم الآثار الوخيموة الناجموة عون الحوبس 

قصير المدة لاسيما بعد الزيادة في عودد المحكووم علويهم بعقوبوات قصويرة المودة، حيوع يمكون 

                                                             
 .، مرجع سابق15/02الأمر رقم  ،1مكرر 380المادة   1
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ي يجرمهووا قووانون العقوبووات كووون الغرامووة المحكوووم عليووه موون الووتخلص موون اثووار أفعالووه التوو

باعتبارها عقوبة أصلية، تكفي لتحقيق الورد  فيودفع الموتهم الغراموة المفروضوة عليوه وينتهوي 

 .الأمر

 

 ثانيا: جبسيط الإءراءات الجزائية

تقتضي الجورائم قليلوة الأهميوة الإسورا  فوي العمول والتبسويط فوي الإجوراءات لهوذا فوإن الأمور 

سووما  مرافعووة، ويكتفووي بالتحقيقووات الأوليووة بعوود  ر إجووراءات تحقيووق أوالجزائووي صوودر بغيوو

والتي غالبا ما تكون كافية للفصل في هوذه الجورائم الخفيفوة دون حاجوة على الأوراق  الإطلا 

إلووى إتبووا  القواعوود الخاصووة بالمحاكمووة الجنائيووة العاديووة، التووي عووادة مووا تسووتغرق وقتووا طووويلا 

الأموور الجزائووي وسوويلة موون بووين الوسووائل الم ديووة إلووى انقضوواء وجهوودا كبيوورا، كووذلك أن نقووام 

الوودعوى الجنائيووة، إضووافة إلووى أنووه لا يوجووب علووى المووتهم حضووور جلسووات المحاكمووة، وبهووذا 

تتحقق سرعة البت في الجرائم البسيطة ويخفف العبء عن كاهل المحاكم حتى تتفور  للنقور 

سهولة التطبيق، وبالتوالي سورعة الفصول فوي في القضايا المهمة، فنقام الأمر الجزائي يتميز ب

الدعوى الجنائية، لأن الإجراءات الموجزة تكفل قضاء سوريعا وحاسوما، ومون خلالهوا تتحقوق 

الغايووة موون العقوواب كمووا هووو الحووال فووي الغرامووات الفرديووة لمخالفووات الموورور، وهووذا خلافووا 

لوى عودم اهتموام الأفوراد للإجراءات المعقدة وتراخي صدور الأحكام لفترة طويلة مموا يو دي إ

بمعرفة صدور الأحكام فيها مما ي دي إلى فقودان الثقوة بالسولطة القضوائية والأحكوام الجزائيوة 

 .1ويضعف قيمة العقوبة

 ثالثا: الدقة في جقييم القضاة

اء قبول رؤسو يعُد نقام الأمر الجزائي وسيلة لتعزيز الدقوة والرقابوة فوي تقيويم أداء القضواة مون

تم فولا ينبغوي أن يو ،ية، حيوع يعتمود علوى الموردود الكموي والشخصوي للقاضويالجهات القضائ

اضي خدمة للقتقييم القاضي الذي يصدر أحكاماً في الجرائم البسيطة بنفس معايير التقييم المست

لجزائوي الأمور ا فمون شوأن ،الذي ينقر فوي القضوايا المعقودة التوي تتطلوب وقتواً وجهوداً كبيورين

ئيووة كمووا يخفووف موون عوودد القضووايا المدرجووة فووي جووداول الأقسووام الجزاتبسوويط عمليووة التقيوويم، 

 .بالمحاكم، ويفس  المجال لعقد محاكمات متعلقة بالقضايا الهامة في قاعات الجلسات

يوول كموا يووفر للمخوالف عنواء التنقول إلوى جلسووة المحاكموة وطوول انتقوار دوره فوي ذلوك وتعط

يا ذا النقام السورعة فوي معالجوة القضواش ونه الخاصة من أجل جريمة بسيطة، حيع يحقق ه

 .البسيطة

 الفرز الثاني: عيوب نظام الأمر الجزائي

دة تسامه بعالا يخلو نقام الأمر الجزائي من العيوب ولم يسلم من الانتقادات الموجهة له رغم 

 .مزايا ومحاسن
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 أولا: حرمان المتهم من الضمانات المقررة أثناء المحاكمة العادية

خصوووم بنوواء علووى محاضوور الضووبطية لا تكفووي للوصووول للحقيقووة التووي يتوخاهووا إن محكمووة ال

المتقاضوي والقاضوي، لأن القاضووي يبنوي قناعتوه علووى موا يوودور فوي الجلسوة موون سوما  شووهود 

وهو يصدر دون العلوم  1ومرافعات وجاهية، فالأمر الجزائي يهدم مبدأ لا عقوبة دون محاكمة

 .2  إلى دفا  المتهمالكافي بعناصر الدعوى، ودون الاستما

إذ يستند القاضوي عنود الفصول فوي القضوايا المعروضوة أماموه وفوي بنواء قناعتوه علوى موا يبودو 

بجلسة المحاكمة من شهادات ومرافعات ووجاهة، ذلك عملا بمبدأ  لا عقوبوة بغيور محاكموة  

لوى و لا عقوبة بغير خصومة ، لكن في نطاق الجورائم التوي فصول فيهوا بوأمر جزائوي يسوتند إ

 .3الحكم المناسب رإصداوعنه عدم الوصول إلى الحقيقة  محاضر الضبطية، مما ينجر

بالإضافة إلوى أن نقوام الأمور الجزائوي ينطووي علوى إهودار مبودأ الفصول بوين سولطتي الاتهوام 

والحكم ومبدأ علانية المحاكمات الجنائية الذي يسم  لمفراد بممارسوة نوو  مون الرقابوة علوى 

هذا الإجراء يصودر فوي غيبوة الخصووم لوذلك فهوو يهودر رقابوة الورأي العوام  سيرها، ولما كان

على العقوبة المقررة، ويقوم أيضا نقام الأمر الجزائي على انتهاك حقوق الخصوم بحيوع لا 

يسووتطيع المضوورور موون الجريمووة متابعووة المناقشووات والتوودخل فووي أي وقووت قبوول إقفووال بوواب 

ن التبسيط، يجب ألا ي ثر على حرية المتهم، فحق هذا المرافعة، وفضلا عن هذا فإن الهدف م

الأخير في الاعترا  لويس إلا محوض ضومان عواهري، لأن الرضوا بالعقوبوة الوواردة فيوه لا 

 .4تستند إلى قناعته الشخصية بها بقدر ما يعتمد على الرغبة في تجنب نفقات التقاضي

أن وموا دام  ي اختيار دفا  يودافع عنوهإن الأخذ بنقام الأوامر الجزائية يحرم المتهم من حقه ف

هدارا إالمحاكمة تتم في غيبته ولا يمكنه حق الإطلا  على محاضر الضبطية، وهذا ما يشكل 

 .لحق مكرس دستوريا في المواثيق الدولية وهو حق الدفا 

دون  وعليوه فقوود انتقوود الأموور الجزائووي بموودى دسوتوريته بأنووه يفصوول فووي الوودعوى الجنائيووة موون

لورد  قضائية، فمحاكموة الموتهم فوي هوذا الإطوار لا تتوي  لوه فرصوة الودفا  عون نفسوه إجراءات

وري، الاتهام الموجه إليه، مما يفقده حقه في محاكمة عادلة وهوذا يعود خروجوا عون نوص دسوت

ز فالمشوور  الكووويتي مووثلا وضووع سوولطة إصوودار الأموور الجزائووي بيوود السوولطة القضووائية، وأجووا

ية يور دسوتورغائي، وكان حكما غيابيا بالنسبة إليه ولا تعد أحكوام للمتهم النقر في الأمر الجز

 .لمجرد صدورها في غيبة المتهم

 : انعدام الرقااة الشعبيةنياثا
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ات إن الهدف الذي شرعت مون أجلوه العلانيوة هوو ممارسوة الرقابوة الشوعبية علوى سوير إجوراء

ا بسيطه ممولجزائي مبالغ في تالمحاكمة وأحكام المحاكم والجهات القاضية، وعليه فإن الأمر ا

 .يجعله يضعف الأثر الردعي لقانون العقوبات

 : إهمال التطرق إلى العود للجريمةثالثا

ي دي تطبيق الأمر الجزائي إلى عدم الاعتداد بالعود في الجرائم الخاضوعة لهوذا النقوام حيوع 

من وجود سووابق يتمكن المجرمين المعتادين من دفع الغرامة المفروضة عليهم دون التحري 

عدلية، وهذا ما يجعل الأمر الجزائي الصادر في الجرائم البسيطة لا يتناسوب موع حالوة العوود 

لم ينص على إمكانية لجوء القاضي إلى صفحة السوابق  02/15والجرمين المعتادين، والأمر

 العدليووة، لكوون هنوواك بعووض التشووريعات المقارنووة تجيووز حرمووان العائوودين موون لووديهم خطووورة

رامية من الاستفادة من هذا النقام، وذلوك بفور  السولطة بإصودار الأمور الجزائوي كثبووت إج

وجود حالوة عوود، فإنوه توتم إحالوة الموتهم إلوى المحكموة المختصوة ويوتم إتبوا  الطريوق العوادي 

 .1للمحاكمة

 ا: إضعاف القيمة الردعية للعقواةرااع

كوم بها وهوي الغراموة وتجعلهوا أقورب إن نقام الأوامر الجزائية يضعف من أثر العقوبة المح

 .2إلى الضريبة منها إلى الجزاء فهي غير قوية بما يكفي لرد  المتهم

صودار كما أنه أهمول التطورق إلوى إمكانيوة لجووء القاضوي إلوى صوحيفة السووابق العدليوة قبول إ

ة، الحكووم، وموون ثووم فووإن متعووودي الإجوورام يوودفعون الغرامووة دون أي اكتووراث لجسووامة العقوبوو

لوون يسووجل فووي صووحيفة السوووابق الإضووافة إلووى أن الأموور الجزائووي الووذي صوودر علووى المووتهم ب

 ة.العدلي
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تسووريع والأموور الجزائووي أداة قانونيووة فعالووة تهوودف إلووى تبسوويط  وفووي الختووام يمكوون القووول أن  

حقيوق فوي تالإجراءات القضائية في القضايا البسيطة، مما يخفف العبء عن المحاكم ويسواهم 

، العدالووة النوواجزة. وعلووى الوورغم موون مزايوواه الواضووحة، فووإن تطبيقووه يثيوور بعووض التحووديات

لك من لذ ،خصوصاً فيما يتعلق بضمان حقوق المتهمين والحفاع على مباد  المحاكمة العادلة

ق الضروري الموازنة بين السرعة في إصودار الأحكوام وضومان احتورام حقووق الودفا  لتحقيو

قوام يمكون اعتبوار الأمور الجزائوي خطووة مهموة نحوو تحسوين الن، ول شامل وفعوالالعدالة بشك

ة ن الكفواءالقضائي، لكنه يحتاج إلى مراقبة دقيقة وتطووير مسوتمر لتحقيوق التووازن المثوالي بوي

 .القضائية وحقوق الأطراف

 ومن خلال هذا البحع تم التوصل إلى النتائج التالية:

 لووب سووهيل الفصوول فووي القضووايا البسوويطة، التووي لا تتطلقوود تووم تبنووي هووذا النقووام بهوودف ت

 تحقيق أو مرافعات بإجراءات سهلة وبسيطة حتى يتسنى للقضواء الفصول فوي القضوايا

 ؛الأهم وبالتالي التحسين من جودة الأحكام القضائية

  ؛كوم عليهبعد موافقة المح إلاالجزائي بالطابع الجوازي، فلا يتم تنفيذه  الأمريتميز 

  د محاكموة تتجور أعقاب، حيع يصدر في زالإيجاالجزائي بمحاكمة شديدة  مرالأيتميز

ن الهووودف منوووه هوووو الوووتحكم فوووي حجوووم القضوووايا ية والعلنيوووة والمواجهوووة، لأفمووون الشوووفا

المعروضة على القضاء، والفصل فوي القضوايا البسويطة منهوا فوي اقصور وقوت ممكون 

 وإعفواء المتقاضوين مون ،الإجوراءاتجهد قصد التخفيف على القاضي، وتبسيط  وبأقل

 عناء التنقل إلى المحكمة؛

  الجزائوي فوي نطواق ضويق، حيوع ينحصور نطاقوه فوي الجورائم البسويطة  الأمرينحصر

 ؛فقط

  ؛عنالجزائي لا يقبل المعارضة ولا الاستئناف، ولا أي طريق من طرق الط الأمرإن 

 مووون بعوووض ن الطبيعوووة القانونيوووة لممووور الجزائوووي فوووي التشوووريع الجزائوووري، كغيوووره إ

جب أن يبتطبيق العقوبة  التشريعات اتفقت على أن الأمر الجزائي القاضي بالبراءة أو

 ؛يصدر من قاضي محكمة الجن  بطلب من النيابة العامة

 يعود مون  يتفق نقام الأمر الجزائي مع نقام الوساطة في المواد الجزائية في أن كليهموا

ه الوسوواطة الجزائيووة فووي أنوو هوواعن يختلووف، وبوودائل إتبووا  إجووراءات الوودعوى العموميووة

يصدر دون إجراء تحقيق أو مرافعة أو تفاو  بوين الأطوراف ودون وجوود الضوحية 

 ؛كطرف

 ب يعد الأمر الجزائي أوسع نطاقا من الصل  يصدر مون المخالفوات والجون  التوي يوجو

 رامةالغ أوعليها القانون الحكم فيها بالحبس 
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 موام أيوام )عشورة( أ 10الأمر الجزائي خولال  يجوز للنيابة العامة حق الاعترا  على

 زائيالجوتسري هذه المهلة المقررة للطعن من يوم إحالة الأمر  ،أمانة ضبط المحكمة

 ؛إلى النيابة العامة

 أو  ،مةالجن  فقط إذا كانت العقوبة المقررة مجرد غرا ي فيق الأمر الجزائبينطاق تط

  ؛نةعات المقارريالفات على خلاف التشتم إدراج المخيم ول ،فأقل تينالحبس لمدة سن

 في هذا اءاتغم أهمية السرعة في تحقيق العدالة، إلا أن التركيز المفرط على تسريع الإجرر

 .قد ي دي إلى إصدار أحكام سريعة وغير مدروسة بشكل كاف   النقام

 وفيما يلي نورد بعض الاقتراحات والتوصيات:

  ليشمل جميع المخالفات؛ضرورة توسيع مجال تطبيق هذا القانون 

  ى حتووى يتسوونالجلسووات العلنيوة والتفاعوول المباشوور بووين الموتهم والقاضووي  ضورورة قيووام

 ؛جوانب المحاكمة العادلة التي تضمنها القوانين الإحاطة  بكل

 عتبار أنهذا النقام با بيقمكن أن تكون محلا لتطتي يمة القصوى للغرامة القيد الديتح 

ةن حيوابعووض الأ فوويوطأتهوا  ئقووة وإعطواء عقوبووات لا ، قوود تفوووق العقوبوة السووالبة للحوور 

 ؛لضمان المكافحة الفعالة للجريمة مع إصلاح المجرم
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 أولا: المصادر

  خ المو ر 78/01المعدل والمتمم بالقوانون  1966يونيو  8الم رخ في  66/155الأمر

 .1987جوان  28في 

  ( الموافوق 41/2015مسوتدرك )ج ر:  23/07/2015الم رخ فوي  15/02الأمر رقم

 ، قانون الإجراءات الجزائية.13/12/2015الم رخ في  15/17عليه بالقانون رقم 

 راءع: المثانيا

 الكتب العامة: -1

 أحموود فتحووي سوورور، الوسوويط فووي قووانون الإجووراءات الجنائيووة، دار النهضووة العربيووة، .1

 .1993القاهرة، الطبعة السابعة، 

 أحمووود محمووود بوووراك، العقوبوووة الرضوووائية فوووي الشوووريعة الإسووولامية والأنقموووة الجنائيوووة .2

ر، المعاصوورة، دراسووة مقارنووة، رسووالة دكتوووراه، الطبعووة الأولووى، دون دار وبلوود النشوو

2010. 

 .2008، عالم الكتب، مصر، 1أحمد مختار، عمر، معجم اللغة العربية المعاصر، ط .3

، قووانون الإجووراءات الجنائيووة، دار النهضووة العربيووةأحموود نوواجي سوورور، الوسوويط فووي   .4

 .1993مصر، 

أموووين مصوووطفى محمووود، انقضووواء الووودعوى الجنائيوووة بالصووول ، د ط،  مكتبوووة ومطبعوووة  .5

 .2002الإشعا  الفنية، الإسكندرية، 

ر، الأموور الجنووائي، دار الجامعووة الجديوودة ، الإسووكندرية، مصووإيمووان محموود الجووابري،  .6

2011. 

ة، ات الجنائيوة )الخصوومة الجنائيوة(، دار المطبوعوات الجامعيوجلال ثوروت، الإجوراء .7

 .2002القاهرة، مصر،

 حسن صادق المرصفاوي، أصول الإجراءات الجنائية، منشأة المعارف، الإسكندرية، .8

 .1998د ط، 

 خالوود منيوور حسوون شووعير، الأموور الجنووائي دراسووة تحليليووة مقارنووة، د ط، دار النهضووة .9

 .2006زيع، القاهرة، العربية للطبع والنشر والتو

رؤوف عبيوود، مبوواد  الإجووراءات الجنائيووة فووي القووانون المصووري، دار الجبوول،  .10

 .1982مصر، 

، دار 1رؤوف عبيوود، مبوواد  الإجووراءات الجنائيووة فووي القووانون المصووري، ط  .11

 .1985الجبل، مصر، 

شريف سيد كامل، الحق فوي سورعة الاجوراءات الجنائيوة، دراسوة مقارنوة، دار  .12

 .2005، ربية ، القاهرة، مصالنهضة العر
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شووملال علووي، الجديوود فووي شوورح قووانون الإجووراءات الجزائيووة الكتوواب الأول،  .13

 .2017، درا هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 3الاستدلال والاتهام، ط

شوووملال علوووي، قاضوووي التحقيوووق السووولطة التقديريوووة للنيابوووة العاموووة والووودعوى  .14

 دار هومة للنشر والتوزيع الجزائر، د س.العمومية، دراسة مقارنة، د ط، 

عبوود الفتوواح مصووطفى الصوويفي، حووق الدولووة فووي العقوواب، الطبعووة الثانيووة، دار  .15

 .2010المطبوعات الجامعية الاسكندرية، مصر، 

، الصل  الجنوائي وأثوره فوي الودعوى العاموة، درا الثقافوة، علي محمد المبيضين .16

 .2010عمان، الأردن، 

عووو  محموود عووو ، المبوواد  العامووة فووي قووانون الإجووراءات الجنائيووة، دار  .17

 .1999المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، د ط، 

يوق خولال التحق كمال بوشليق، الضوابط القانونيوة لحمايوة الإجوراءات الجزائيوة .18

 .2020، دار بلقيس، الجزائر،  1التمهيدي، ط

 مووأمون محموود سوولامة، قووانون الإجووراءات الجنائيووة معلووق عليووه بالفقووه وأحكووام .19

 .2005، القاهرة، مصر، 2القضاء، مكتبة رجال القضاء، ج

محموود محموود المتووولي أحموود الصووعيدي، الأموور الجنووائي فووي قووانون الإجووراءات  .20

، ارنوووة الطبعوووة الأولوووى، دار الفكووور والقوووانون للنشووور والتوزيوووعالجنائيوووة، دراسوووة مق

 .2004المنصورة، مصر، 

لجنائيوة محمود سمير عبد الفتاح، النيابة العمومية وسلطاتها في إنهاء الدعوى ا .21

 .2000بدون محاكمة، المكتب الجامعي الحديع، الإسكندرية، د ط، 

، دار النهضوووة محموووود محموووود مصوووطفى، شووورح قوووانون الإجوووراءات الجنائيوووة .22

 .1988العربية، مصر، 

محموووود نجيوووب حسوووني، المووووجز فوووي قوووانون الإجوووراءات الجنائيوووة، د ط، دار  .23

 .1987النهضة العربية، القاهرة، مصر، 

 محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجوراءات الجنائيوة، دار النهضوة العربيوة، .24

 .2013، القاهرة، مصر، 2ج 

الجنائيووة الموجهوووة لإنهوواء الووودعوة موودحت عبوود الحلووويم رمضووان، الإجوووراءات  .25

دار  الجنائيووة فووي ضوووء تعووديلا قووانون الإجووراءات الجزائيووة الجنائيووة، دراسووة مقارنووة،

 .2004النهضة العربية ، القاهرة، مصر، 

ية، معو  عبد التواب، قانون الإجراءات الجنائية، منشأة المعارف، الإسكندر .26

 .1987دون ذكر الطبعة،

 

 

 

https://catalogue-biblio.univ-setif.dz/opac/index.php?lvl=author_see&id=19926
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 الكتب الخاصة: -2

جموووال ابوووراهيم عبووود الحسوووين، الأمووور الجزائوووي ومجوووالات تطبيقوووه، الطبعوووة الأولوووى،  .1

 .2011منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 

ار د،  2عبد الرحمن خلفي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائوري والمقوارن، ط .2

 .2016بلقيس، الجزائر، 

هومة ،  ، دار2، ط2لجزائرية، جاوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية ا عبد الله  .3

2018 . 

نهضوة عبد المعطي عبد الخوالق، الأمور الجزائوي كأحود بودائل الودعوى الجنائيوة، دار ال .4

 .2003العربية، القاهرة، د ط، 

، عو  محمد عو ، المباد  العامة في قانون الإجراءات الجزائية، منشاة المعارف .5

 .2002الإسكندرية، مصر،

، 01عيل، الأمور الجزائوي دراسوة تحليليوة تأصويلية مقارنوة، ط محمد عبد الشافي إسما .6

 دار النهضة العربية، مصر.

مووودحت محمووود عبووود العزيوووز إبوووراهيم، الأمووور الجزائوووي )دراسوووة تحليليوووة مقارنوووة بوووين  .7

ة ، سون1741التشريعين المصري والفرنسي لأحدث التعديلات المدخلوة بالقوانون رقوم 

 .2001العربية، القاهرة، (، الطبعة الأولى، دار النهضة 1998

 قالات: المثالثا

ث .1

نشور م، مقال 02-15ابتي بوحانة، التقام القانوني لممر الجزائي بمنقور الأمر رقم 

عيدةـ ، جامعة مولاي الطاهر، س2،  3جلة الدراسات الحقوقية، كلية الحقوق، مجلد مب

 .2016جوان 

 ي الجن  المجلس الشوعبي،عر  أسباب القانون المتضمن استحداث الأمر الجزائي ف .2

 أكتوووبر سوونة 15، 194الوووطني الجريوودة الرسوومية للمناقشووات، السوونة الرابعووة، رقووم 

2015. 

 رسائل والأطروحات الجامعية: الرااعا

وراه بلهولي مراد، بدائل إجراءات الدعوى العمومية، أطروحة مقدمة لنيل شوهادة دكتو .1

 .2018/2019ضر، الحاج لخ -1-في العلوم الجنائية، جامعة باتنة 

روحوة بوسري عبد اللطيف، العقوبة الرضائية وأثرها في ترشيد السياسة العقابيوة، أط .2

، جامعوة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسوية

 .2017/2018، 01باتنة 
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 رة لنيولجديدي طلال، السرعة في الاجراءات الجزائية فوي التشوريع الجزائوري، موذك .3

 ،1شووهادة ماجسووتير فووي الحقوووق فوور  علوووم جنائيووة، كليووة الحقوووق ، جامعووة الجزائوور 

2011/2012. 

ومة عبد العزيز بن مسهوج جوار الله الشومري، الأمور الجنوائي وأثوره فوي إنهواء الخصو .4

 الجنائيووة فووي دول مجلووس التعوواون الخليجووي، دراسووة تأصوويلية مقارنووة، مووذكرة مقدمووة

ى درجووة الماجسووتير، جامعووة نووايف العربيووة للعلوووم الأمنيووة، اسووتكمالا للحصووول علوو

 .2008المملكة العربية السعودية، 

هشووام مفضووي المجووالي، الوسوواطة الجزائيووة وسوويلة غيوور تقليديووة فووي حوول النزاعووات  .5

صر، الجزائية، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق، جامعة عين الشمس، م

2008. 

 

 

 

 المجلات: خامسا

اكموة فوي مالك أحمد، الأمر الجزائي الية مستحدثة للإدانة في مادة الجن  دون المحبن  .1

 ، جامعووة تامنغسووت،2، العوودد15التشووريع الجزائووري، مجلووة الآفوواق العلميووة ، مجلوود 

 .2023الجزائر، 

بوخالفوووة فيصووول، الأمووور الجزائوووي كآليوووة مسوووتحدثة للمتابعوووة الجزائيوووة فوووي التشوووريع  .2

 ة، جامعوةديمية للبحع القانوني، كلية الحقوق والعلووم السياسويالجزائري، المجلة الأكا

 .2016، 02،  14عبد الرحمان ميرة، بجاية، المجلد 

حوووزيط محمووود، نقوووام المتابعوووة عووون طريوووق إجوووراءات الأمووور الجزائوووي فوووي القوووانون  .3

جامعة  ،12العدد  1الجزائري، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، المجلد 

 .2017، الجزائر، 2 البليدة

جلوة محمودي ناصر، الأمر الجزائي الية للإدانة دون محاكمة في القانون الجزائوري،  .4

 .2017، لسنة ،04 :العدد 28العلوم الإنسانية، جامعة قسنطينة، المجلد: 

 طارق عبد الرحمان المطروشي، محمد شلال العاني، نطاق الأمور الجزائوي والسولطة .5

،  02، العوودد 18جامعوة الشووارقة للعلووم القانونيوة، المجلود المختصوة بإصوداره، مجلوة 

 .2018ديسمبر 

ة عبد الرحمان خلفي، دراسة لممور الجزائوي فوي التشوريع الجزائوري والمقوارن، مجلو .6

 المحامي، مجلة دورية تصدر عن منقمة المحامين لناحية سطيف.

، مجلووة  عقوواب لووزرق، نقووام الأموور الجزائووي دراسووة علووى ضوووء التشووريع الجزائووري .7

 .2017جوان  8القانون، العدد 
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المجلود  فوزي عمارة، الأمر الجزائي في التشريع الجزائري، مجلة العلوم الانسانية  ، .8

 .2016جوان   45أ، كلية الحقوق جامعة الإخوة منتوري ، قسنطينة ، الجزائر ، عدد 

 

 المراءع االلغة الأءنبية: ساساد

1. Jean Christophe CROCQ, le guide de infractions, 14 édition, 

Dalloz, paris,2013,  
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 الملخص
زموة لمواجهة أ تتناول هذه الدراسة موضوعا مهما ألا وهو الأمر الجزائي في التشريع الجزائري الذي يعد من أبرز الوسائل

مور عنوى أن الأالعدالة الجنائية، فهوو إجوراء قضوائي يهودف إلوى توقيوع عقوبوة الغراموة دون الحاجوة إلوى تحقيوق أو مرافعوة. بم

د توم لقولجنوائي،   الإجوراءات التقليديوة للمحاكموة أو التحقيوق النهوائي الضوروري للحكوم فوي القضوايا االجزائي يصدر دون اتبا

ى وبسويطة حتو تبني هذا النقام بهدف تسهيل الفصل في القضايا البسيطة، التي لا تتطلب تحقيق أو مرافعات بإجراءات سوهلة

الإجرائووي  فموون خوولال هووذا النقووامجووودة الأحكووام القضووائية يتسوونى للقضوواء الفصوول فووي القضووايا الأهووم وبالتووالي التحسووين موون 

الخوواص أراد المشوور  الجزائووري مواجهووة نووو  معووين موون الجوورائم بهوودف وضووع حوود للخصووومات الجزائيووة بصووورة موووجزة 

 .ومبسطة وميسرة لا ترا  فيها القواعد المقررة لنقر الدعاوى الجزائية المعتادة

 

Abstract : 

This study addresses an important topic, namely the Criminal Ordinance in Algerian 

legislation, which is one of the most important means of dealing with the criminal justice 

crisis. It is a judicial procedure aimed at imposing a fine without the need for investigation or 

proceedings. In other words, the criminal order is issued without following the traditional 

procedure of prosecution or the final investigation necessary to rule on criminal cases. This 

system has been adopted with the aim of facilitating the resolution of minor cases, in order for 

the judiciary to adjudicate the most important cases and thereby improve the quality of 

judicial judgements, the Algerian legislature has, through this special procedural system, 

sought to confront a particular type of offence in order to put an end to criminal litigation in a 

concise, simplified and accessible manner that does not respect the established rules for the 

consideration of ordinary criminal proceedings.. 
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